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يةوالمهنالأكاديميةالأوساطفيمتزايدباهتمامالأخيرينالعقدينخلالالإلكترونيالتدريبموضوعحظي
ميةالرقالثورةظلفيوالتدريبالتعليممنظوماتشهدتهاالتيالتحولاتأبرزأحدباعتبارهوالمؤسساتية،

توجها  بحأصبلالتقليدية،التدريبلبرامجمساندةأداةأوتكميليا  خيارا  بُعدعنالتدريبيعدولم.المتسارعة
وفي.واكتسابهاوتداولهاالمعرفةإنتاجأنماطتشكيلأعادتالتيالعميقةالتكنولوجيةالتحولاتتفرضهاستراتيجيا  

ضائيةالقالمؤسساتبينوالتشاورللنقاشأساسيا  محورا  الإلكترونيالتدريبقضيةشكلتالسياق،هذا
والمؤتمراتالاجتماعاتمنالعديدفيتطويرهوآفاقالمختلفةأبعادهنوقشتحيثوالإقليمية،العربيةوالتدريبية

ضمنأوالعربية،الدوللجامعةالتابعوالقضائيةالقانونيةللبحوثالعربيالمركزإطارفيسواءالمتخصصة،
التيائيالقضللتدريبالعربيةالأوروبيةالشبكةأعمالخلالمنأوالعربية،الخليجلدولالتعاونمجلساجتماعات

.القضائيالتأهيلأساليبتحديثمجالفيالخبراتوتبادلالتعاونتعزيزإلىسعت
تحولالهذامواكبةعلىوالقانونيةالقضائيةللدراساتالكويتمعهدحرصالمتنامي،الاهتمامهذامنوانطلاقا  
عادةإشأنهامنالتيالمستقبليةالمتغيراتاستشرافعلىمنهحرصاالقضائي،التدريبمجالفيالرقمي
.العدليالقطاعفيالمهنيوالتأهيلالتعليممفاهيمصياغة
منذانونيةوالقالقضائيةللدراساتالكويتمعهدتبناهاالتيالاستراتيجيةالرؤيةمعانسجاما  التوجههذاويأتي

.ؤسسيمتحديثأوإصلاحعمليةلأيالأساسيةالركيزةالبشريةالمواردتطويراعتبارعلىوالقائمةتأسيسه،
يعتمدوإنماية،المادالإمكاناتأوالتحتيةالبنيةبتوفيرفقطيرتبطلاالمؤسساتنجاحأنأثبتتالدوليةفالتجارب
.المعاصرةملالعبيئةفيالمتسارعةالمتغيراتمعالتكيفعلىوقدرتهالبشريالعنصركفاءةعلىالأولىبالدرجة
لمواكبةحتميةضرورةالتدريبأساليبوتحديثالبشريةالقدراتتنميةفيالاستثمارأصبحالمنطلق،هذاومن

.والاتصالاتالمعلوماتتكنولوجيامجالاتفيمتلاحقةتطوراتيشهدالذيالرقميالعصرمتطلبات
ونقلهاابهااكتسوأضحىمسبوقة،غيربوسائلمتاحةالمعرفةفيهأصبحتجديدا  واقعا  الرقميةالثورةفرضتلقد

المتسارعنيوالتقالعلميالتقدمأنكما.الحديثةالتكنولوجيةالأدواتتوظيفعلىبالقدرةكبيرةبدرجةمرتبطين
يضمنمابعملهاوآلياتمناهجهاتطويربضرورةتتعلقوالتعليمية،التدريبيةالمؤسساتأمامجديدةتحدياتأوجد

المدربينلدىيةالرقمالثقافةتعزيزذلكويستدعي.باستمرارمتغيرةرقميةبيئاتفيوفعاليتهالتعلماستمرارية
صاتالمنمنالمثلىللاستفادةاللازمةوالمعرفيةالتقنيةالمهاراتمنوتمكينهمسواء،حدعلىوالمتدربين
وجودأيضا  تطلبيبلوحدها،التكنولوجياعلىيعتمدلاالإلكترونيالتدريبفنجاح.الحديثةالتعلموأدواتالإلكترونية

لخدمةوتطويعهاالرقميةالمستجداتواستيعابفعالة،بصورةالتقنياتهذهتوظيفعلىقادرةتدريبيةكوادر
.والتدريبيةالتعليميةالأهداف
فيكانأنبعدبية،التدريالعمليةمحورالمتدربتجعلحديثةتعليميةفلسفةعلىيقومبأنهبُعدعنالتدريبويتميز
يتحولبينماالمعرفة،اءبنفيفاعلا  شريكا  المتدربيصبحالرقميةالبيئةففي.للمعلوماتمتلقيا  التقليديةالنماذج

ياتالأدبفيتعُرفالتيالمقاربةوهيالتعليمية،للعمليةوموجهميسرإلىللمعلوماتناقلمنالمدربدور
وتبادلوالمشاركةللتفاعلأكبرفرصا  النموذجهذاويتيح.«للتعلمالاستراتيجيالتيسير»بمفهومالحديثةالتربوية
تعلمهممساراتإدارةفيأوسعمرونةالمتدربينويمنحالمستقل،والتعلمالذاتيالبحثمهاراتيعززكماالخبرات،

.الفرديةوقدراتهماحتياجاتهموفق
بعضلدىيالذاتالانضباطضبطكصعوبةالإلكتروني،بالتدريبتتعلقوانتقاداتملاحظاتمنأحيانا  يثارماورغم

المتزايدةيتهأهممنتنتقصلاالتحدياتهذهفإنالمستمرة،والمتابعةالوقتبإدارةالمرتبطةالتحدياتأوالمتدربين
يقومفتحا  منتعليميا  نموذجا  يمثلبُعدعنفالتدريب.الحديثةالتدريبمنظوماتتطويرفيالمحوريدورهمنولا

القيوديلوتقلالتدريبية،البرامجإلىالوصولنطاقتوسيعفيويسهمالمعرفة،وتبادلوالتعاونالتفاعلعلى
تتعلقجديدةأبعادا  التدريبيةالعمليةإلىيضيفأنهكما.التعليميةالمواردفيالاستثماركفاءةورفعالجغرافية،
الأدواتأهمدأحيجعلهبماوالاستكشاف،البحثثقافةوتعزيزالنقدي،التفكيرمهاراتوتنميةالتشاركي،بالتعلم
.المتسارعةوتحدياتهالمستقبللمتطلباتالاستجابةعلىالقادرة
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مايو 10الاحد الموافق يوممعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية، أبرم

بمقر المعهد، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وترسيخ التكامل بين الجهات ذات الصلة وقد وقعّ 2026

بدر عبدالله / والقانونية سعادة المحامي العام الأول المستشارالمذكرة عن معهد الكويت للدراسات القضائية 

عبدالوهاب أحمد الوهيب ، / مدير المعهد، فيما وقعّها عن وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية اللواء–المسعد 

/  وشهد مراسم التوقيع من جانب المعهد كلٌ من نائب المدير لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي المستشار

أحمد المقلد نائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث، و المحامي العام ./ سعود الصانع، والمستشار د

، إلى جانب أعضاء المكتب الفني بالمعهد نائب مدير المعهد للتدريب التأسيسي _ الغناممشعل / المستشار 

.الربيعانعبدالعزيز / نواف الزعبي و المستشار/ المستشار

، رئيس قطاع شئون التعليم والتدريب_علي جاسم الوهيب / عميد:كما حضر من جانب وزارة الداخلية كلٌ من

مة مدير عام الادارة العا_ناصر عيد ابوصليب/ مدير عام الادارة العامة للتدريب،عميد _سالم عاشور/ عميد

م سال/ مساعد مدير عام الادارة العامة للتدريب، عميد_ انس القطان/ د . للعلاقات والاعلام الامني ، عميد

.مكتب وكيل الوزارة_محمد الشهاب/ مساعد مدير عام الادارة العامة للتدريب، عقيد_الحطاب

واكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، 

لاسيما في مجالات نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنظيم 

.الأكاديمي والتدريبيالبرامج والدورات وورش العمل، بما يسهم في دعم وتطوير الدورين 
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، في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، 2026مايو 17الأحد الموافق يوم انطلقت صباح 
عينين ناصر يوسف السميط، أعمال الدورة التخصصية للم/ وتحت رعاية معالي وزير العدل المستشار

لتأهيلي الجدد بوظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة، وذلك ضمن البرنامج ا
.للدفعة الثالثة والعشرين

اصر يوسف ن/ واستُهلت فعاليات الدورة بلقاء تنويري ألقى خلاله كلٌّ من معالي وزير العدل المستشار
راسات بدر عبدالله المسعد، مدير معهد الكويت للد/ السميط، وسعادة المحامي العام الأول المستشار

ي مضامينها عواطف السند، وكيل وزارة العدل بالتكليف، كلماتٍ أكدت ف/ القضائية والقانونية، والسيدة
ونية عِظمَ الرسالة القضائية ورفعة شأنها، وأهمية الإعداد العلمي والمهني الرصين للكوادر القان
لمجتمع والقضائية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون باعتبارها الدعامة الأساسية لاستقرار ا

.وصون الحقوق والحريات
أتي ناصر يوسف السميط، في كلمته، أن قبول هذه الدفعة ي/ كما أكد معالي وزير العدل المستشار

ا لتوجه الدولة وخططها الاستراتيجية الرامية إلى تكويت السلطة القضائية .تجسيد 
اني وأعلن معاليه أن هذه الدورة ستشهد، ولأول مرة، إدراج برنامج متخصص في القانون الدولي الإنس
ي ضمن المسار التأهيلي للمرشحين، بهدف إعدادهم وتأهيلهم للحصول على شهادة مدرب معتمد ف

.هذا المجال
واب مدير نوف القبندي، وكيل وزارة العدل المساعد بالتكليف، إلى جانب ن/ وجرى اللقاء بحضور السيدة

.المعهد وأعضاء المكتب الفني
ول وعقب اللقاء التنويري، انطلقت أعمال الدورة بمحاضرة افتتاحية ألقاها سعادة المحامي العام الأ

قضائية من بدر عبدالله المسعد، تناول خلالها قيم وتقاليد القضاء، وما تفرضه الرسالة ال/ المستشار
ا ضرورة التزام عضو السلطة القضائية بمب ادئ النزاهة مسؤوليات وطنية ومهنية وأخلاقية جليلة، مؤكد 

.والاستقلال والتجرد، وصون هيبة القضاء، وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة
صصي، سعود يوسف الصانع، نائب مدير المعهد لقطاع التأهيل المستمر والتخ/ كما ألقى المستشار

شعل م/ محاضرة تناولت تاريخ القضاء الكويتي ومراحل تطوره، فيما قدّم المحامي العام المستشار
بات الدورة إبراهيم الغنام، نائب مدير المعهد لقطاع التدريب التأسيسي، محاضرة استعرض خلالها متطل

.وآلياتها ومحاورها التدريبية
ائية وتأتي هذه الدورة في إطار الدور المؤسسي الرائد الذي يضطلع به معهد الكويت للدراسات القض

لية، بما يسهم والقانونية في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية والقضائية، وتنمية قدراتهم العلمية والعم
ية في إعداد جيل قضائي مؤهل للاضطلاع بمهام العمل بالنيابة العامة وفق أعلى المعايير المهن

.والقضائية
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يوممعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم مع أكاديمية أسواق المال، صباح برم أ

، بمقر المعهد، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المؤسسي وترسيخ 2026مايو 24الأحد الموافق 

.التكامل بين الجهات الوطنية ذات الصلة

وقد وقعّ مذكرة التفاهم عن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية سعادة المحامي العام الأول 

مدير المعهد، فيما وقعّها عن أكاديمية أسواق المال المدير العام –بدر عبدالله المسعد / المستشار

.عبدالعزيز محمد الرشيد البدر/ السيد

نائب المدير لقطاع التأهيل –سعود الصانع / وشهد مراسم التوقيع من جانب المعهد كلٌّ من المستشار

نائب المدير لقطاع العلاقات والاتصالات والبحوث، –أحمد المقلد ./ المستمر والتخصصي، والمستشار د

نائب مدير المعهد لقطاع التدريب التأسيسي، إلى جانب –مشعل الغنام / والمحامي العام المستشار

فيصل الحسن، / عبدالعزيز الربيعان، والمستشار/ أعضاء المكتب الفني بالمعهد المستشار

.أحمد السدرة/ والمستشار

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تجسد حرصهما المشترك على توثيق أطر التعاون والتنسيق في 

المجالات ذات الاهتمام المتبادل، ولا سيما ما يتعلق بنشر الثقافة والوعي القانوني، وتنظيم البرامج 

التدريبية والتأهيلية المتخصصة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وإقامة الدورات وورش العمل 

والفعاليات المشتركة، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم مسارات التطوير الأكاديمي 

.والمهنيوالتدريبي، ويواكب المتطلبات المتجددة للعمل القانوني 



نبذة من مسيرة المغفور له بإذن الله تعالى
غازي عبيد السمار/ المستشار
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التحقثم،1968عامالقاهرةبجامعةالحقوقكليةمنالجامعيالمؤهلعلىلهالمغفورحصل

فيدرجتراسخةقضائيةمسيرةليبدأالعدالة،دروبفيمشرقةصفحةبذلكفاتحا  العامةبالنيابة

عامالعدلارةبوزالتنفيذلإدارةمديرا  ثمالكلية،المحكمةدوائرفي ٍقاضإلىالنيابةوكيلمنمراتبها

1974.

المجلسهعينحيثالكلية،المحكمةرئيسمنصبتولىيكويتيمستشارأولبأنههناالإشارةوتجدر

إنجازوهووالإقتدار،الكفاءةمنفيهرأىلماالكلية،للمحكمةرئيسا  1980عامفيللقضاءالأعلى

1990حتى1986منالفترةخلالالعطاءمشوارواصلوقدالكويتي،القضاءمسيرةفيتاريخي

علىأشرفحيثجدارةبكلواختصاصاتهأعمالهمباشرةمتوليا  الكويتلدولةالعامالنائبمهاممتقلدا  

.الأهميةبالغةمرحلةفيالعامةالنيابةمنظومة

الكويتدولةتحريربعدوذلكالوزارةبمسؤولياتمُضطلعا  1991عامالعدلوزيرمنصبتقلدوقدهذا

العدالةمسيرةفيواضحةبصماتتركإذ.البلادبهاتمركانتاستثنائيةوظروفتحدياتمرحلةخلال

يادةوسالعدالةقيمإعلاءفيالعاليةوالكفاءةبالنزاهةلهايشهدالتيالوطنيةاسهاماتهخلالمن

.الكويتذاكرةفيمتميزا  وقانونيا  قضائيا  إرثا  تاركا  القانون

أهلهيلهموأنجناتهفسيحويسكنهالواسعةبرحمتهويرحمهلهيغفرأنوجلعزاللهنسألوختاما  

.والسلوانالصبرومحبيهوذويه
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من الأبحاث المقدَّمة أثناء الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل الباحثين 

القانونيين المرشحين للعمل وكلاء للنائب العام

(الدفعة الثانية والعشرون)

تقادُم الدعوى في قانون الجزاء الكويتي وإجراءات انقطاعها

إعداد الباحث القانوني

عثمان جاسم عثمان الأمير

مة المقد ِّ

رًا محوريًّنا فني يعُتبر تقادُم الدعوى الجزائية منن القضنايا القانونينة الأساسنية التني تلعنب دو

ننا لا شنن َّ ف يننأ أنَّ حنن َّ تنظننيم العلاقننة بننين الأفننراد والدولننة فنني سننياي مُكافحننة الجريمننة  وممَّ

صنل بهنا الهيئة الاجتماعية في عقاب الجاني ينشأ بمجنرد وقنوع الجريمنة  والوسنيلة التني ت

انون منن الدولة إلى اقتضاء حق ِّها في العقاب هي الدعوى الجزائية  عن طري  ما رسمَأ القن

ِّ  إِّ تبنندأ النندعوى الجزائيننة سننيرها الطبيعنني مننن تنناري خ إجننراءات للوصننول إلننى هننِّا الحنن  

ر أنَّ الدعوى الجزائينة لا تبندأ إلاَّ بعند ارتكاب الجريمة في أغلب الأحيان  إلا أنأ من المُتصوَّ

ِّ فترة زمنية طويلة  فإِّا لم تحُر  الدعوى فإنها تكون راكدة  وضاع ح    المجتمع فني مضي 

.العقاب  وأفلت الجاني من الفعل المُعاقبَ عليأ

ـة
نـي

ـو
ان
قـ
ث 

حـا
أبـ



ِّ إجر دها القانون على وقوع الجريمة دون اتخاِّ أي  اء لتحري  فالتقادُم إِّن هو مرور مدة من الزمن يحُد ِّ

منندة النندعوى الجزائيننة أو مُباشننرتها  فتنقضنني النندعوى الجزائيننة بسننبب عنندم اسننتعمالها خننلال هننِّ  ال

ِّ الدولة في إيقاع العقاب على المتهم  فلا يمُكن بعد ِّلن  مُااخنِّة المنت هم عنن جريمنة كنتيجة لسقوط ح  

رى يحمني تقادَمَ الزمنُ عليها  وبِّل  فإن نظام التقادُم يهدف إلى تحقي  العدالة من جهة  ومن جهة أخن

ا قد ياُث ِّر سلباً ع ض للمُساءلة بعد مرور فترة زمنية طويلة  ممَّ لى حق ِّهم فني الندفاع أو الأفراد من التعر 

الندعوى على ضمانات المحكمنة العادلنة  وتمينل السياسنة الجزائينة الحديثنة إلنى التسنليم بمبندأ انقضناء

اكمة المتهم وإيقناع الجزائية بالتقادُم  ونبِّ أفكار فقُهاء القرن التاسع عشر  تل  التي تنُادي بوجوب مُح

ِّ العقاب عليأ مهما طال الزمن النِّي حنال دون ِّلن   والتشنكي  بنافتراض تحق ن  النردع العنام بعند م ضني 

.مدة من الزمن على ارتكاب الجريمة دون استيفاء عقاب

س إلا نمطًنا واحندًا فالجريمة لم تعد مجرد حادثة فردية تفسيرها الوحيد أنَّها سلو  شاٌِّّ  وأنَّ المُجرم لني

ا حندَّد  لا يتغيَّر في جميع الأحوال  فهو الإنسان العاقل البالغ الِّي أقدم مُختارًا على ارتكاب ال جريمة ممَّ

المُجنرم  لتحقين  والقانون علنى أنَّنأ جريمنة  فنإنَّ العقناب هنو رد  الفعنل المنطقني قِّبنَل كنل م منن الجريمنة 

سنفة الجزائينة العدالة التي تقتضي بأن يكون هنا  جنزاء لكنل ِّ ِّننب  وهنِّا المفهنوم قند تصندَّع بفعنل الفل

ع قند يصنل إلنى الحديثة  التي تجعل للقانون وظيفة اجتماعية لا ينفنرد بتحقيقهنا العقناب وحند   فالمُشنر ِّ 

باتهنا  فضنلًا نفس النتيجة وِّل  عندما يكون الزمن الِّي مرَّ قد تر  آثار  في أدلَّنة الجريمنة ووسنائل إث

ا يوُل ِّد  عامل الزمن من نسيان الجريمة والمُجنرم وهندوء الشنعور العنام النِّي أثارتنأ الجري منة وقنت عمَّ

ا لاعتبننارات ارتكابهننا  وبننِّل  تأخننِّ أغلننب التشننريعات الجنائيننة بنظننام انقضنناء النندعوى بالتقننادُم تحقيقنًن

بندأ التقنادُم فني عديدة  وهي اعتبارات لا يعترف بها مع ِّل  التشريع الجنائي الإنجليزي النِّي لا يقُنر  بم

.الجرائم

د كنِّل  ال م قانون الجزاء أحكام التقادُم في الدعاوى الجزائية  ويحُند ِّ فتنرة الزمنينة التني وفي الكويت ينُظ ِّ

ع عليهنا علنى مُندد م ختلفنة تتقنادم تسقط بها الدعوى  بالإضافة إلى أن هنا  بعض الجرائم ننََّّ المُشنر ِّ

بها 



ِّ عشن1960لسنة 16ففي قانون الجزاء رقم  ع علنى أن الجناينات تتقنادم بمضني  ر سننوات ننََّّ المُشنر ِّ

ِّ خمنس سننوات منن ينوم و قنوع الجريمنة  من يوم وقوع الجريمة  ونََّّ في الجُنح بأنَّها تتقنادم بمضني 

ة الأفعال ففي الجرائم الجسيمة تكون مدة سقوط الدعوى أطول من الجرائم البسيطة  وِّل  نظرًا لخطور

ا النظر في الظنروف المُرتكَبة وآثارها على المجتمع  ويتطلَّب فهم نظام التقادُم في القانون الكويتي أيضً 

ي إلننى انقطنناع سننريان هننِّا التقننادُم  فهنننا  عنندة ظننروف وعوامننل وإجننراءات ت قطننع التنني يمُكننن أن تنُناد ِّ

سننريان المنندة التنني تسننقط بهننا النندعوى الجزائيننة  مثننل إجننراءات الاتهننام أو التحقينن  أو المحاكمننة أو 

نر بهنا علنى وجنأ رسنمي  ولنم يأخنِّ المُ  ع إجراءات التحريات التي تتُخِّ في مُواجهنة المنتهم أو أخُطِّ شنر ِّ

زائينة فإنَّهنا لا الكويتي بنظام وقف التقادُم  وهِّا يعني أنَّأ طالما بدأت المدة التي تتقادم بها الندعوى الج

عنناء وبننين السننير فنن ي تقننف مهمننا صننادف النندعوى مننن موانننع قانونيننة أو ماديننة حالننت بننين سُننلطة الاد ِّ

.إجراءات الدعوى الجزائية

تشنريعات وفي هِّا البحث  سوف نتنناول المنظنور التناريخي لفكنرة التقنادُم فني الندعوى الجزائينة فني ال

النصوَّالجنائية  وسوف نقوم بتفصيل مفهوم الدعوى الجزائية وآثار  وخصائصأ ومُدد   ونتناول

ع على مُدد مختلفة أو التي نََّّ عليها عل ى عدم تقادُمهنا  كمنا الجزائية الخاصة التي نََّّ عليها المُشر ِّ

ي إلننى انقطنناع التقننادُم  وكيفيننة تننأثير هننِّ  سنسننتعرض بشننكل شننامل الإجننراءات القانونيننة التنني تنُناد ِّ

حول الإجراءات على حقوي المُتهمين والمجتمع  ومن خلال هِّا السياي نهدف إلى تقديم راية متكاملة

عينة فني هِّا الموضوع القانوني الحيوي  النِّي يمنس  الجواننب المختلفنة منن الحيناة القانونينة والاجتما

.الكويت



:أهمية الموضوع

ِّ الدولة في إيقاع العقاب على ال منتهم  حينث إنَّ يبُي ِّن هِّا الموضوع مدى خطورة تقادُم الجرائم على ح  

ا يترتَّب المتهم يقوم بارتكاب الجريمة ويفُلت من العقاب إِّا مضت المدة المُسقِّطة للدعوى الجزائي ة  ممَّ

ِّ الدولة في مُلاحقة المتهم وتوقيع العقاب عليأ .عليها هدر حقوي المجني عليأ  وضياع ح  

:أهداف البحث

:يهدف البحث إلى عدة أمور منها

راتأ وأوجُأ الاختلاف بينها وبين ت• .قادُم العقوبةبيان مفهوم تقادُم الدعوى الجزائية ومبر ِّ

.بيان أحكام التقادُم في القوانين الجزائية الكويتية وكيفية احتساب مدتها•

.بيان إجراءات انقطاع التقادُم وأثرها على الدعوى الجزائية•

.بيان الآثار المترت ِّبة على تقادُم الدعوى الجزائية•

:منهجية البحث

مَّ قمُننا بالإجابنة اتَّبعنا في هِّا البحث المنهج الوصفي  حيث إنَّننا قمُننا بوضنع بعنض التسناالات  ومنن ثنَ

نن  فنني دراسننة الموضننوع  ل لحصننول علننى عنهننا  وكننِّل  اتَّبعنننا المنننهج التحليلنني  حيننث إنَّننأ منننهجة يتعمَّ

.الخلاصة الدقيقة  واستخراج الحلول التي تسُهم في مُعالجة الإشكالية العلمية



ل المنظور التاريخي لفكرة تقادُم الدعوى الجزائية: المبحث الأوَّ

م فني ظنل ِّ القنانون سوف نتصدَّى لبحث فكرة التقادُم من الوجهة التاريخية في ظل ِّ الشريعة الرومانينة ثن

عوى الجزائينة الفرنسي  ثم نعرض للفكرة في القانون الإنجليزي  ونتبعها بالحديث عنن نظنام تقنادُم الند

.في القوانين العربية  ثم التقادُم الجزائي للجرائم في ظل ِّ الشريعة الإسلامية

ل تقادُم الدعوى وف  التشريعات الأجنبية: المطلب الأوَّ

ل :تقادُم الدعوى في الشريعة الرومانية: الفرع الأوَّ

ة فني الشنريعة الرومانينة  وِّلن  فني عهند الإمبراطنور  ل مرَّ   "قسنطنطين"نشأ نظام التقادُم الجنائي كأوَّ

عنيَّن  ومنن حيث كانت تسقط الديون في عهد  بتقادُم العهد على عدم المُطالبنة بالوفناء بهنا خنلال أجنلم مُ 

نة الجناني  إِّا مَّ ينن فني ِِّّ لنم تقُنَم الندعوى خنلال هنا تسقط الجريمة بالتقادُم على اعتبار أنَّها من قبيل الندَّ

تنقضنني : فتننرة زمنيننة محنندَّدة  وبعنند مننرور حقبننة مننن الننزمن وضننع الرومننان قاعنندة عامننة مفادهننا أنننأ

  القاعدة الدعوى الجنائية بمرور عشرين سنة على ارتكاب الجريمة بالنسبة لأغلب الجرائم  إلا أن لهِّ

ِّ مندة أقنل منن المندة المحندَّدة بالقاعندة سنالفة النِّ كر  كقنانون               بعض الاسنتثناءات لندعاوى تتقنادَم بمضني 

ِّ خمننس سنننوات علننى ارتكابهننا  وكننِّل  الاخننتلاس( جوليننا )  مننن حيننث كانننت تسننقط جننرائم الزنننا بمضنني 

.الأموال الأميرية  وكانت هنا  جرائم لا تقبل التقادُم كجريمة قتل الأب واستبدال مولود بآخر

:تقادُم الدعوى الجزائية في القانون الفرنسي: الفرع الثاني

دعوى الجزائينة تأثَّر القانون الفرنسي بالشريعة الرومانية  فأخِّ من الشريعة الرومانية نظام انقضاء الن

ى عكننس الشننريعة بالتقننادُم وتوسَّننع فيننأ  فكننان القننانون الفرنسنني يقبننل التقننادُم فنني جريمننة قتننل الأب علنن

م 1791الرومانية التي كانت لا تقبل فكرة التقادُم في هِّ  الجريمة  ثم صدر قانون بعنام  بنصنوَّ تنُنظ ِّ

انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادُم  وكان هِّا القانون خالياً من الجرائم غير القابلة 



نا مقتضنا  أنَّ التقنادُم لا ينشنأ إلاَّ منن ينوم اكت شناف الجريمنة أو للتقادُم  وقد أدخل هنِّا القنانون مبندأ هامًّ

نَّ  فني المنادة يثبت وقوعها وفقاً للقانون  وقد تبنَّى قانون برومير السننة الرابعنة ِّات المبندأ  فكنان ين

ِّ دعوى جنائية أو مدنينة بسنبب الجريمنة بعند ثنلاث سننوات ك املنة منن الثامنة على عدم إمكانية رفع أي 

. اليوم الِّي عُرف فيأ بوجود الجريمة وأثبت وقوعها وفقاً للقانون

اعفة ونننََّّ فنني هننِّا القننانون إِّا تخلننل ميعنناد التقننادُم إجننراءً مننن إجننراءات النندعوى أدَّى ِّلنن  إلننى مُضنن

نَِّت خنلال ميعناد التقنادُم أصنبح ميعناد التقنادُ  م سنت سننوات الميعاد  فإِّا كانت هنا  إجراءات جنائية ات خِّ

ي الِّي صدر بدلًا من ثلاث سنوات  وقد ظَّل هِّا القانون إلى حين صدور قانون تحقي  الجنايات الفرنس

ِّت أغلنب   حيث نظَّم أحكام التقادُم التي تنقضي بها الدعوى الجزائية  وعن هِّا القانون أخ1810عام 

  ونصَّت المنادة التشريعات الأوربية بمبدأ التقادُم مثل القانون الألماني والإيطالي والنمساوي والبلجيكي

ِّ عشر سنوات من يوم ا673 رتكابها ما لنم من القانون سالف الِّكر أنَّ الدعوى الجنائية تنقضي بمضي 

ِّ عش ر سنوات من يجرِّ عملة من أعمال التحقي  أو المُحاكمة أثناء هِّ  المدة  وإلا فلا تنقضي إلا بمضي 

.تاريخ آخر عمل

:تقادُم الدعوى الجزائية في القانون الإنجليزي: الفرع الثالث

نل السنرعة فني إجنر ع الإنجلينزي بنظنام تقنادُم الندعوى الجزائينة  وفضَّ اءات المحاكمنة لم يعترف المُشنر ِّ

ر لأ  حيث يلزم القانون أ ن المحكمة تفصل على أساس أنَّها تاُمن حماية المتهم من توق ف طويل لا مُبر ِّ

العدالنة  وقند في الدعاوى خلال مدة زمنية مُحدَّدة  ضماناً لسرعة الفصل في الدعاوى وضماناً لتحقين 

ضَننت ينصننرف هننِّا الإلننزام لسُننلطة الاتهننام بحيننث يجننب عليهننا أن تلتننزم بهننِّ  القيننود الزمنيننة  وإلا تعرَّ 

مننأ المننت ِّ المنندة المحنندَّدة بننناءً علننى الطلننب الننِّي يقُد ِّ هم للمحكمننة النندعوى الجنائيننة للننرفض بعنند مضنني 

ت  فالأصنل أن الجنائية  يطلنب منهنا عندم النظنر للندعوى باعتبنار أنَّ القينود الزمنينة المُحندَّدة قند خُولفن

المتهم وفقاً للقانون الإنجليزي يمُكن تقديمأ للمحاكمة في أي وقت من دون 



ا اقترف من أفعال إجرامية  غير أن هِّا الأصنل لا  يمننع منن تحديد فترة زمنية يمُكن بعدها التغاضي عمَّ

محكمننة   العمننل بتطبينن  نظننام يقضنني بتحدينند فتننرات زمنيننة ينبغنني خلالهننا وجننوب تقننديم المننتهم إلننى ال

12م  فقد أوجب تقديم المُخالفات المرورية خنلال 1920قانون الطري الصادر سنة : والمثال على ِّل 

الصادر سنة شهرًا من تاريخ ارتكابها إلى المحكمة الجنائية المختصَّة  وفي قانون بيع وشراء الأطعمة

يومًا من تناريخ ارتكناب المُخالفنة  وفني قنانون 28م فقد أوجب تقديم المتهم إلى المحكمة خلال 1961

اب م فقد أوجب تقديم المتهم إلى المحكمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتك1949الزواج الصادر سنة 

م فقد أوجب تقنديم المنتهم إلنى المحاكمنة خنلال سننة 1949الجريمة  وفي قانون الانتخاب الصادر سنة 

لينغ أو طلبنات من تاريخ ارتكابأ أي فعلم يخُالف هِّا القانون  فإن احتساب هِّ  المُدد يبدأ من تناريخ التب

عنن نظنام الإحضار من تاريخ إيداع المتهم التوقيف  إًِّا القينود الزمنينة فني القنانون الإنجلينزي تختلنف

لَّة القيود الزمنية في القانون الإنجليزي هي ضمانة لسرعة المُحاكمات  ب لَّنة فني نظنام التقادُم  فعِّ ينما العِّ

. التقادُم هو النسيان أو ضياع الأدلَّة أو للاستقرار القانوني أو الإهمال

تقادُم الدعوى في القوانين العربية والشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

ل :تقادُم الدعوى في القوانين العربية: الفرع الأوَّ

ينة علنى أغلنب كان التشريع العثماني هو الأصل التاريخي للقوانين العربية بسبب سيطرة الدولنة العثمان

عثماني الصنادر البلاد العربية خلال فتر  من الزمن  وبِّل  فقد نََّّ قانون أصُول المُحاكمات الجزائية ال

ع الفر1858سنننة  تننأث ِّرًا بنننهج المُشننر ِّ نسنني فنني قننانون علننى مبنندأ انقضنناء النندعوى الجزائيننة بالتقننادُم مة

ياغة   حيث جاءت صياغة القانون العثماني بشأن التقادُم بنفس ص1810تحقي  الجنايات الصادر سنة 

ع الفرنسي  فقد نصَّت المادة  : من قانون أصُول المحاكمات الجزائية العثماني علنى أننأ( 481) المُشر ِّ

إِّا وقعتَ جناية ومضَت عشر سنوات من تاريخ وقوعها  )



ِّ تلن  الجناينة لَّ القنانون   وقند ظن(فعند انقضاء تل  المدة تسقط دعوى الحقنوي العامنة والشخصنية بحن  

لى البلاد العربية العثماني نافًِّا إلى حين استقلال الكثير من البلاد العربية  فلم يعد هِّا القانون يسري ع

هنا الندعوى الجزائينة  التي استقلَّت  وأخَِّت الكثير من التشريعات العربية بمسألة التقادُم التي تنقضي ب

لسننة 16المعدَّل بموجب القنانون رقنم 1961لسنة 9كقانون أصُول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 

46  وقانون الإجراءات الجنائية البحرينني رقنم 1960لسنة 16  وقانون الجزاء الكويتي رقم 2001

.2004لسنة 23  وقانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 2002لسنة 

:تقادُم الجرائم في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

عزينننر  إنَّ الجريمنننة فننني نظنننر المجتمنننع الإسنننلامي هننني كنننل  مَحظنننور شنننرعي زجنننر  ُ عنهنننا بحننند م أو ت

م عنأ أو تر  فعنلم منأمورم بنأ  وإنَّ العقناب فني الشنري ا إتيان فعلم منهي  عة الإسنلامية قند والمحظورات إمَّ

ع لمنع الناس منن اقتنراف الجنرائم  ولنولا هنِّا العقناب لكاننت الأوامنر والننواهي ضنرباً منن الع بنَث  شُرِّ

رة لهنا إلنى ثلاثنة أق جنرائم : )سناموتنقسنم الجنرائم فني الشنريعة الإسنلامية وفقنًا لجسنامة العقوبنة المقنرَّ

ينَة  جنرائم التعنازير ض فقُهناء المسنلمين لأثنر م(حدود  جرائم القِّصناَّ والد ِّ ِّ المندة فني   وقند تعنرَّ ضني 

ريقة لا شُنبهة الجرائم والعقوبات  لأنأ لا يمُكن إيقاع عقابم على شخَّ إلا بناءً على ثبوت الجريمة بط

نا البي ِّ : فيها  وكان دليل ثبوت الجرائم عمومًا فني الشنريعة الإسنلامية بإحندى وسنيلتين ننة أو الإقنرار  إمَّ

.وسوف نتناول التقسيم الثلاثي للجرائم لبيان تقادُم كل ِّ نوع على حدة

يات نة منِّاهب الفقنأ الإسنلامي علنى أننأ لا يقُبنل ا: ففي جرائم القِّصاَّ والد ِّ لتقنادُم فني جنرائم يجُمنع أئمَّ

يات  والسبب أن عقوبات القِّصاَّ مقدَّرة شرعًا لحقوي العبناد  وهنِّ  ال حقنوي لا تقُضنى القِّصاَّ والد ِّ

  يمُكنن   ومنع ِّلن((لا يبطل ح   امرئم مسلم وإن قندم: ))بغير دعوى رجوعًا الى أصل الحديث الشريف

لح أو الإبراء أو العفو  .إسقاط القِّصاَّ بالص 



ينة لا حندَّ ويقصد بها هي العقوبة المشنروعة بغنرض التأدينب علنى معصنية أو جنا: ففي جرائم التعازير

ان  فننإن فيهننا ولا كفَّننارة  كالقننِّف بغيننر الزنننا أو الأب فنني تأديننب ابنننأ الصننغير أو الأكننل فنني نهننار رمضنن

ِّ الأمنر حسنبما تتضنح مصنلحة سقوط الدعوى الجنائينة بشنأنها بالتقنادُم هنو منن الأمنور المتروكنة لنولي 

ِّ الأمننر أن يضنرب ل هنا فتننرة المجتمنع  فنإن كانننت مصنلحة المجتمنع فنني إقنرار التقنادُم بشننأنها كنان لنولي 

إن رأى زمنية يلزم أن تحُر  الدعوى في خلالها  وتثبت أمام القضاء بإحدى طنري الإثبنات المختلفنة  و

حنل  مصلحة المجتمع تتحقَّ  بعدم سقوط هنِّ  الجنرائم بالتقنادُم مهمنا طنال النزمن كنان لنأ ِّلن    وهنِّا م

.اتفايم بين الفقهاء

ان هننا  خنلاف ويقصد بها هي عقوبة مقدَّرة تجنب حقًّنا س سنبحانأ وتعنالى  فقند كن: ففي جرائم الحدود

ِّ المندة  ومبننى هنِّا الخنلاف قنائم ع لنى أسناس بين فقهاء الشريعة الإسنلامية بخصنوَّ تقادُمهنا بمضني 

قنوي س قبول أو عندم قبنول أدلَّنة إثبنات الحندود المتقادمنة وهني الشنهادة والإقنرار  وتعل ن  عقوبتهنا بح

. والمجتمع أكثر من تعل قها بحقوي الأفراد

العقوبةمفهوم التقادُم في الدعوى الجزائية وأوجُأ الاختلاف بين تقادُم الدعوى و: المبحث الثاني

ل تعريف التقادُم وأساسأ وخصائصأ: المطلب الأوَّ

ل :تعريف التقادُم: الفرع الأوَّ

لاً  :التقادُم في اللغة: أوَّ

. فهنو قنديمقندم الشنيء قندمًا : يعني القِّدَم  والقِّدَم ضد الحدوث  وهنو اسنمة منن أسنماء الزمنان  ويقُنال

.قدم وطال عليأ الأمدُ : وتقادَمَ الشيء



:التقادُم اصطلاحًا: ثانياً

دها القننانون  تبنندأ منن تنناريخ ا: تقنادُم النندعوى الجزائيننة رتكنناب هنو مضنني فتننرة منن الننزمن عليهننا يحُند ِّ

.الجزائيةالجريمة دون أن تتُخِّ خلالها إجراء من إجراءاتها  ويترتَّب على هِّا التقادُم انقضاء الدعوى

:أساس التقادُم: الفرع الثاني

ر أنَّ التقادُم ما هو إلا نوعة من مُكافأة للمتهم الماهر في الاختفاء عن أنظار الس لطات والابتعناد قد يتُصوَّ

خنناِّ عننن إجننراءات النندعوى  أو أنننأ بمثابننة جننزاء لتقنناعُس الس ننلطات العامننة عننن القيننام بواجبهننا فنني ات

رات على النحو ا ب الجريمة  ولكن تقرير التقادُم لأ من المُبر ِّ :لآتيإجراءات الدعوى ضد مُرتكِّ

لاً  :نسيان الجريمة: أوَّ

ة الحياة في حيناة ِّهب البعض إلى تبرير التقادُم في مجال القانون الجزائي بقانون النسيان الِّي هو سُنَّ 

ي إلنى فقند النرأي العنام حساسنيتأ المُترت ِّبنة ع نا ينُاد ِّ لنى وقوعهنا  وهنِّا الأفراد وحياة الشعوب كِّل   ممَّ

رحًنا فينأ النسيان يحصل سواء كان سببأ الإهمال أم العِّر  ومن مصلحة المجتمع بنلا شن  م أن لا ينكنأ ج

.والمعنوية مضى عليأ وقتة طويل  فيحُر ِّ  الآثار التي تكون قد أوشكَت على زوال نتائجها المادية

:ضياع الأدلَّة: ثانياً



ِّ يرى مُاي ِّدو هِّ  النظرية أنأ ينبغي ألاَّ يتُر  باب الندعوى الجزائينة مفتوحًنا علنى مصن راعيأ بعند مضني 

لجزائينة أو مدة طويلة على ارتكاب الجريمة  لأنأ قد تبرز صعوبات في التدليل على تنوافر المسناولية ا

ض المنتهم منن إثبات توافر أركان الجريمة  وِّل  ربَّمنا يندفع سُنلطة الاتهنام إلنى اصنطناع أدلَّنة قند يتعنرَّ 

.جرائها إلى الإدانة  وفي ِّل  ضرر كبير لأ وللعدالة 

هود قد تختلط  ويِّهب البعض إلى أن مضيَّ مدة معيَّنة على وقوع الجريمة يضُيع معالمها  فِّاكرة الش

ي إلى صعوبة الإثبات  ا ياُد ِّ .وقد يموت بعضها  ممَّ

:الإهمال: ثالثاً

لتقنادُم المندني  تستند هِّ  النظرية في تبريرها للتقادُم الجزائي على ِّات الاعتبارات القائمة فني تبرينر ا

دة قانوننًا أمنر إلى أن إهمال الدولة المتمثلة بسُلطتها العامة في مُتابعة الجاني حتى انقضاء المدة المحندَّ 

عنناء عننبء إهمالهننا  فيعُتبننر التقننادُم بمثابننة جننزاء يقُابننل هننِّ ا الإهمننال تمامًننا  يسننتتبع تحميننل سُننلطة الاد ِّ

ينِّأِّ فيحرمأ بعدها من المُطالبة بدَيننِّأ  . كالدائن الِّي يهُمل في متابعة مَدِّ

قَّأ في العقاب  لأنأ ويعُل ِّل البعض التقادُم بفكرة الإهمال في استعمال الدعوى الجزائية  فالمجتمع يفقد ح

.لم يبُاشر الدعوى التي تكشف عنأ في الوقت المناسب 

:الاستقرار القانوني: رابعاً

ع التسنليم بفكنرة ا لتقنادُم  حتنى لا يرى البعض أن مبدأ الاسنتقرار القنانوني هنو النِّي يمُلني علنى المُشنر ِّ

ة الفصنل تضطرب مصالح الأفراد بسبب تهديدهم بالدعوى الجزائية فترة طويلة  وواقنع الأمنر أن سُنرع

ف في الدعوى الجزائية ضمان مهمٌّ في المحاكمة الجزائية العادلة  فلا يستقيم أن يظلَّ سي



علنى ضنرورة العقاب مُصلتاً على منتهمم الأصنل فينأ البنراءة مندة طويلنة دون حسنمم  فالتقنادُم هنو تعبينر

لنى سُنرعة حسم الدعوى الجزائية في زمن معيَّن مهما كان الأمنر  وهنو منا يحُف ِّنز الس نلطات الجزائينة ع

يجنب وضنع حند م الإجراءات  ولنِّل  يتعنيَّن ألاَّ يتعطَّنل مبندأ التقنادُم بمباشنرة الإجنراءات لقطنع مدتنأ  بنل

التقنادُم أقصى تنتهي بأ الدعوى الجزائية مهما كانت المدة التي انقضَت منِّ آخنر إجنراء فيهنا  فأسناس

.إًِّا هو ضرورة الإسراع في الإجراءات الجزائية تحقيقاً للمصلحة الاجتماعية ومصلحة المتهم

رات تنفي عن تقنادُم الندعوى الجزائينة أن يكنون مُكافنأة علنى فنرار المنتهم المناهر أ و جنزاء وهِّ  المبر ِّ

ع يوُقع على الس لطات العامة من أجل تقاعُسنها عنن اتخناِّ الإجنراءات الجزائينة  وقند أكَّند رفنض المُشنر ِّ

ة  ولنم لفكرة الجزاء  باعتبار أنأ جعل بداية حساب مدة تقادُم الدعوى الجزائية منن ينوم وقنوع الجريمن

لم الس لطات العامة بها  وبالإضنافة إلنى ِّلن  فهنو لنم يعتنرف بنظنام وقنف الت قنادُم النِّي يجعلأ من يوم عِّ

.تنقضي بأ الدعوى الجزائية  وهو ما كان يتعيَّن عليأ لو كان تقادُم الدعوى جزاء

:خصائَّ التقادُم: الفرع الثالث

لاً  :ِّات طبيعة إجرائية: أوَّ

وط اسنتحقاي إنَّ نظام التقنادُم لا ينُاث ِّر علنى أركنان الجريمنة أو علنى عناصنر المسناولية أو شنر: بمعنى

مندة العقوبة  بل هني تفتنرض تواجند أركنان الجريمنة وعناصنر المسناولية بداينة  إلا أننأ لسنبب مضني

مندة   ولهنِّا إِّا مضنت(الندعوى)معيَّنة من تاريخ وقوع الجريمة فإنأ سنوف ينغلن  الطرين  الإجرائني 

.وتقادَمَت الدعوى فإن سوف تحَكم المحكمة بعدم قبول الدعوى وليس ببراءة المتهم



:تتعلَّ  بالنظام العام: ثانياً

 يجوز للمتهم التنازل فإنَّ تقادُم الدعوى يتعلَّ  بالنظام العام  لأنأ يتصل بالدعوى الجزائية وبالتالي  ولا

ر ما يرُتَّب عليها من أثرم من تلقاء نفسها  ويمُكن إث ل منرة أمنام عنها  ويمُكن للمحكمة أن تقُر ِّ ارتهنا لأوَّ

.محكمة التمييز 

:المطلب الثاني

أوجُأ الاختلاف بين تقادُم الدعوى الجزائية وبين تقادُم العقوبة

دُم الندعوى أهم  أوجأ الخلاف بين تقادُم الدعوى وبين تقادُم العقوبنة هنو اخنتلاف مجاليهمنا  فمجنال تقنا

ِّ بالدعوى  بينما مجال تقادُم العقوب ة هو فني الفتنرة الجزائية هو الفترة السابقة على صدور الحكم البات 

.اللاحقة على صدور هِّا الحكم

لهِّا التقادُم  وتفسير ِّل  أن تقادُم الدعوى يفترض أنها ما تزال قائمة  بحيث يرد عليها التأثير المنهي

ِّ قبل استكمال التقادُم مدتأ  فلن يكون لهِّا التقن ا إِّا كانت قد انقضت بالحكم البات  ادُم الموضنوع النِّي أمَّ

ا  بحيث ينشأ عننأ يرد عليأ  وعلى خلاف ِّل  فإنَّ تقادُم العقوبة يفترض صدور حُكم واجب التنفيِّ فيه

.الالتزام بتنفيِّ العقوبة  وإلى هِّا الالتزام ينصرف تأثير تقادُم العقوبة 

م فني الجُننح ويختلف تقادُم الدعوى الجزائية عن تقادُم العقوبة من حينث المندة  حينث إن العقوبنة تتقنادَ 

منن ( الفقنرة الثانينة/ 6)بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحُكنم نهائيًّنا  وِّلن  وفن  ننَّ ِّ المنادة 

هائيًّنا  إلا قانون الجزاء  وتتقادَم العقوبة في الجنايات بمضي عشنرين سننة منن وقنت صنيرورة الحكنم ن

الفقرة / 4)عقوبة الإعدام فإنَّها تتقادَم بمضي ثلاثين سنة  وِّل  وف  نَّ ِّ المادة 



ريمنة  وِّلن    بينما تتقادَم الدعوى الجزائية في الجُنح بمضي خمس سنوات منن ينوم وقنوع الج(الثانية

م وقنوع   وفي الجناينات فإنَّهنا تتقنادَم بمضني عشنر سننوات منن ينو(الفقرة الأولى/ 6)وف  نَّ ِّ المادة 

ِّ يعنني(الفقرة الأولى/ 4)الجريمة  وِّل  وف  نَّ ِّ المادة  اليقنين   ويعُلَّنل ِّلن  بنأن صندور الحكنم البنات 

.ِّل  الحكمالتام بارتكاب الجريمة ومساولية المتهم عنها  في حين يكون ِّل  موضع الش  ِّ قبل صدور

ي سنببم وكِّل  يختلفان منن حينث إن تقنادُم الندعوى الجزائينة لا ينرد علينأ الإيقناف المُسنقط للندعوى لأ

لمدة لا يوُقف سريان ا: "من قانون الجزاء  حيث نصَّت المادة على أن( 7)كان  وِّل  وف  نَّ ِّ المادة 

قط للعقوبنة    في حين ينرد الإيقناف علنى التقنادُم المُسن"التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان

تني يوُقف سنريان المندة ال: "من قانون الجزاء  حيث نصَّت المادة على أن( 10)وِّل  وف  نَّ ِّ المادة 

ماديًّا  وتنقطع هِّ  تسَقط بها العقوبة بأي مانعم يحول دون مُباشرة التنفيِّ  سواء كان المانع قانونيًّا أو

المدة في عقوبة الحبس بنالقبض علنى المحكنوم علينأ  وفني عقوبنة الغرامنة بنأي إجنراء منن إجنراءات

".التنفيِّ التي تتُخِّ في مُواجهة المحكوم عليأ أو تصل إلى علمأ

عوى وفني النهاينة همننا يختلفنان مننن حينث الأثننر والتكيينف  فأحندهما ينصننرف تنأثير  إلننى إجنراءات النند

ا في تقادُم العقوبة فتأثير  منصن رف إلنى الالتنزام فيجعلها غير مقبولة  ومن ثم كان لأ طابع إجرائي  أمَّ

.بتنفيِّ العقوبة  ومن ثم كان لأ طابع موضوعي



مة للتقادُم: المبحث الثالث النصوَّ الجزائية المُنظ ِّ

ل أحكام التقادُم وف  القانون الكويتي: المطلب الأوَّ

ع الكويتي تقادُم الدعوى الجزائية في قانون الجزاء رقم  :في المواد الآتية1960لسنة 16نظَّم المُشر ِّ

نوات منن تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سن: "على أنَّأ( فقرة أولى/ 4)نصَّت المادة 

".يوم وقوع الجناية

وات منن تسقط الدعوى الجزائية في الجُنح بمضني خمنس سنن: "على أنَّأ( فقرة أولى/ 6)نصَّت المادة 

".يوم وقوع الجريمة

".ب كانلا يوُقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سب: "على أنَّأ( 7)نصَّت المادة 

تهنام  ينقطع سريان المدة التي تسنقط بهنا الندعوى الجزائينة بنإجراءات الا: "على أنَّأ( 8)نصَّت المادة 

نر بهنا بو َِّت في مُواجهة المتهم أو أخُطِّ جنأم رسنمي  ولا أو التحقي  أو المحاكمة أو بالتحريات التي ات خِّ

".يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها

ل :التكييف القانوني لتقادُم الدعوى الجزائية وف  القانون الكويتي: الفرع الأوَّ

  أم أنَّهنا قد ثار الجدل بين الفقهاء حول ما إِّا كانت القواعد الخاصة بالتقادُم هي من القواعد الإجرائينة

ئني بحنت  من القواعد الموضوعية  أم أنَّها قواعد مختلطة  فقد كان جانب من الفقأ يرى أنَّأ نظام إجرا

ظنناهرة "ِّلنن  أن دور  القننانوني هننو سننببة لسننقوط النندعوى الجزائيننة  فننإِّا كانننت النندعوى فنني ِّاتهننا 

زائينة يفتنرض تعيَّن أن يتصنف بهنِّا التكيينف سنبب انقضنائها  وكنِّل  فنإن تقنادُم الندعوى الج" إجرائية

ارتكاب جريمة توافرت لها جميع أركانها  ونشأت المساولية عنها  ولا يقبل 



فيحُينل المنط  القانوني أن يكون لمجرد مرور الزمن تأثير على تكييف الفعنل أو علنى أركنان الجريمنة 

. الفعل غير المَشروع إلى فعل مشروع   أو يفُقد الجريمة ركناً ثبت توافر  لها

طنأ الحكنم  وهني ويضُيف ِّات الرأي الفقهي أنَّ أهمَّ علَّنة لتقنادُم الندعوى هني ضنعف الأدلَّنة  وخشنية خ

أن الحكنم " ائنينظنام إجر"علَّة إجرائية  وأهم  نتيجة تترتَّنب علنى وصنف تقنادُم الندعوى الجزائينة بأننأ 

بننول الننِّي يصُنندر  القاضنني إِّا ثبننت اسننتكمال المنندة التنني تسننقط بهننا النندعوى الجزائيننة هننو حكننم بعنندم ق

ينأ  الدعوى  وليس حكمًنا ببنراءة المنتهم  حينث إن القاضني لنم يفحنَّ موضنوع الندعوى فلنم يفصنل ف

وع  ونحنن ننرى وإنَّما اقتصر دور  على تقرير وجود عقبَةَ إجرائية تحول بينأ وبين النظنر فني الموضن

ر بعندم قبنول الند عوى كمنا بيَّنَّنا بأنَّأ نظام إجرائي باعتبنار أن المحكمنة لا تفصنل بالموضنوع  وإنمنا تقُنر ِّ

.سلفاً رأي الفقهاء الِّين يأخِّون بهِّا الاتجا 

:تحديد المدة اللازمة لتقادُم الدعوى الجزائية: الفرع الثاني

ع الجزائي مُدد تقادُم الدعوى الجزائية بصياغة مُلزمة  فلم يجعل للقاض ي أو لسُلطة الاتهام  حدَّد المُشر ِّ

ع الجزائني علنى مندة واحند ة  بنل جعنل أو التحقي  تحديدها  أو التعديل منن تحديندها  ولنم يننََّّ المُشنر ِّ

.تحديد مدة التقادُم تختلف باختلاف وصف الجريمة

ي تسنقط الندعوى الجزائينة فن: "منن قنانون الجنزاء علنى أنَّنأ( الفقرة الأولنى/ 4)حيث نََّّ في المادة -

".الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية

لجُننح تسقط الندعوى الجزائينة فني ا: "من قانون الجزاء على أنَّأ( الفقرة الأولى/ 6)ونََّّ في المادة -

".بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة



فنني الجسننيمة( جنايننة)وعلَّننة الننربط بننين منندة التقننادُم ونننوع الجريمننة أن الجريمننة ِّات الوصننف الأشنند 

عة فني أن إحداثها ونتائجها تبقى ِّكراها في الأِّهان مدة طويلة  وكلَّما قلَّنت جسنامتها أصنبح منن السنر

ع الجزائي مُددًا مُختلف د المُشر ِّ ة في تقنادُم الندعوى تغيب عن الِّاكرة  وينساها المجتمع  ويجوز أن يحُد ِّ

ر عدم سقوط الدعوى الجزائية لجرائم معيَّنة بالتقادُم  ويفعنل ال ع ِّلن  إِّا قندَّر الجزائية  أو أن يقُر ِّ مُشنر ِّ

بنًا مُند رات خاصة بهِّ  الجرائم تجعل النسيان الاجتماعي لهنا مُتطل ِّ دًا زمنينة أقصنر وجود اعتبارات ومبر ِّ

. أو أطول من المدة السابقة

ع الكويتي في القوانين الخاصة التالية: ومثال ِّل  ر  المُشر ِّ :ما قرَّ

نسنيانها  الجرائم الانتخابية  عملًا على سرعة إسدال الستار عليها  لما يصُناحبها منن خلافنات يحسنن-

نة علنى 1962لسننة 35منن القنانون رقنم ( 47)فتنَّ  المادة  فني شنأن انتخابنات أعضناء مجلنس الأمَّ

ا تسننقط النندعوى العموميننة والمدنيننة فنني جننرائم الانتخابننات المنصننوَّ عليهننا فنني هننِّا البنناب عنند" أن

بمضني سنتة شنهور منن ينوم إعنلان نتيجنة 43الجريمة المنصنوَّ عليهنا فني البنند سنابعاً منن المنادة 

".الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعل ِّ  بالتحقي 

تسنقط : "فني شنأن المطبوعنات والنشنر علنى أننأ2006لسننة 3منن قنانون رقنم ( 25)تنَّ  المادة -

امنة عنهنا الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوَّ عليهنا فني هنِّا القنانون إِّا لنم ينتمَّ إبنلاب النيابنة الع

تناريخ خلال ثلاثة أشهر منن تناريخ النشنر  وتسنقط دعنوى التعنويض إِّا لنم ينتمَّ رفعهنا خنلال سننة منن

كم نهنائي النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة  فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حُ 

".فيها

فني شنأن مُكافحنة جنرائم تقنينة المعلومنات 2015لسننة 63من القانون رقنم ( 1/ 18)تنَّ  المادة -

تسقط الدعوى الجزائية المنصوَّ عليها في هِّا القانون بحسب مدة العقوبة  "على أنأ 



قط خنلال فإن كانت بحدود النثلاث سننوات فتسنقط خنلال سننتين  وإن كاننت تتجناوز النثلاث سننوات فتسن

".خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة

لا "بشنأن حماينة الأمنوال العامنة علنى أنَّنأ 1993لسننة 1من القانون رقنم ( مكرر21)تنَّ  المادة -

ي عليها تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوَّ عليها في هِّا القانون بمضي المدة  ولا تسر

".من قانون الجزاء( 6  4)مُدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها المبيَّنة في المادتين 

فني شنأن مُكافحنة غسنل الأمنوال وتموينل 2013لسننة 106من القانون رقم ( 1/ 42)تنَّ  المادة -

لا تسننقط بمضنني المنندة النندعوى الجزائيننة أو العقوبننة المحكننوم بهننا فنني الجننرائم "الإرهنناب علننى أنننأ 

".المنصوَّ عليها في هِّا القانون

ل لقنانون الجنزاء 1970لسننة 31من القانون رقنم ( 52)تنَّ  المادة - علنى 1960لسننة 16المعند ِّ

اريخ انتهاء لا تبدأ المدة المسقِّطة للدعوى الجزائية في الجرائم المِّكورة في هِّا الفصل  إلاَّ من ت"أنأ 

".الوظيفة ما لم يبدأ التحقي  فيها قبل هِّا التاريخ

ع الجزائي على التقويم الِّي تحُسب بنأ المندة التني تسنقط بهنا الندعوى الجزائينة  الأمنر لم ينََّّ المُشر ِّ

ا إِّا كانت تحُسب بالتقويم الميلادي أم الهجري .الِّي يثُير التساال عمَّ

رًا بالأشنهر أو السننوات فإننأ يحُسنب بنالتقوي ر قانوناً أن الميعاد إِّا كان مقندَّ م المنيلادي منا لنم من المقرَّ

منن قنانون المرافعنات المدنينة ( الفقنرة الثالثنة/ 17)ينََّّ القانون على خنلاف ِّلن   وفن  ننَّ ِّ المنادة 

ر كِّل  قانوناً عدم احتساب اليوم الِّي ينتم  فينأ الإعنلان أو حندوث ا لأمنر المُعتبنر والتجارية  ومن المقرَّ

رًا بالأيام أو بالشهور أو بالسننين نت علنى هنِّ  و. في نظر القانون مجرياً للميعاد إِّا كان الميعاد مقدَّ نصَّ

وم من قانون المرافعات المدنية والتجارية  ومقتضى هِّ  القاعدة عدم احتساب الين( 17)القاعدة المادة 

ل الِّي حدثت فيأ الواقعة التي يعُتد بها لحساب المواعيد بالأيام  الأوَّ



ي إلى قيام الخصم ب اتخاِّ الإجراء قبنل والأشهر والسنين  وعلَّة عدم احتساب هِّا اليوم أنَّ احتسابأ ياُد ِّ

ر عدم احتسابأ  وهنِّا هنو الاتجنا  الن ِّي تأخنِّ نهايتأ  حتى يحرم خصمأ عملًا من الانتفاع بأ  لهِّا تقرَّ

. بأ وتسير عليأ المحاكم في الكويت

نة تنأثير علنى تكيينف الجري منة بقلبهنا منن وقد تتوافر ظروف مشندَّدة أو مخفَّفنة  فهنل لهنِّ  الظنروف ثمَّ

جناية إلى جُنحة في الظروف المخففة أو من جُنحة إلى جناية في الظروف المشددة؟

:بالنسبة إلى الظروف المخففة  انقسم الفقأ إلى ثلاثة آراء

برة بالعقوبة المحكوم بها ولنيس بنالنَّ ِّ القنانون  وننرى أن هنِّا ا ل أن العِّ لنرأي مُنتقنَد  يرى الرأي الأوَّ

ى ِّل  أن هننا  لأن التكييف يحتاج الوصول إليأ قبل المحاكمة لتحديد جهة التحقي  المختصَّة  أضف إل

برة بالنَّ ِّ القانوني  ويرى الرأي الثالث أن التغيينر فقنط فني عدم مُساواة  بينما يتجأ الثاني إلى أن العِّ

ا في الظروف القضائية المخففة فهو مترو  لسُلطة القا ضي التقديرية  حالة العِّر القانوني المخفف  أمَّ

ا صريحًا  ولكن ما يجري عليأ العمل الأخِّ بالرأي الثال ث   ونحن نرى والقانون الكويتي لم يتضمن نصًّ

الجريمنة  أن الرأي الثالث هو الأسلم باعتبار أن الأعنِّار القانونينة المخففنة هني التني تغُي ِّنر منن وصنف

اننت الجريمنة وتصُبح الجريمة بدلًا من الجناية تصُنبح جُنحنة  بحينث لنولا وجنود هنِّا العنِّر القنانوني لك

من قنانون ( 153)جناية ولم تخُفَّف  والمثال على الأعِّار القانونية المخففة وف  ما نصَّت عليأ المادة 

نت علنى أن1960لسننة 16الجزاء رقنم  نها بالزننا  أو: "م  حينث نصَّ فاجنأ مَنن فاجنأ زوجتنأ حنال تلب سِّ

أ أو أخُتأ حال تلب سها بمواقعة رجل لها  وقتلها في الحال أو قتل مَن يزني بها أو يوُاقعها أو ابنتأ أو أمَُّ

ة وعشنرين قتلهما معاً  يعُاقب بنالحبس مندة لا تجُناوز ثنلاث سننوات  وبغرامنة لا تجُناوز منائتين وخمسن

".دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين



ا بالنسبة للظروف المشنددة أيضًنا فقند انقسنم الفقنأ إلنى عندة آراء  فمنن حينث الظنروف الم وضنوعية أمَّ

ل ا( التشديد الوجوبي) لعقوبة منن جُنحنة التي تتعلَّ  بالركن المادي مثل الإكرا  في جريمة السرقة تتحوَّ

كييننف إلننى الحننبس منندة لا تجُنناوز عشننر سنننوات  فالقاعنندة أن الظننروف المشننددة الوجوبيننة تغُي ِّننر مننن ت

.الجريمة  بحيث تكون بالأصل جُنحة  ولكن تصُبح جناية 

ا بالنسبة للظروف الشخصية  ل العنود  فقند انقسنم التي تتعلَّ  بشخَّ الجاني مث( التشديد الاختياري)أمَّ

النرأي الثناني فالرأي الأول يتجأ إلى أنها لا تغُي ِّر من طبيعنة الجريمنة  بينمنا ينرى: الفقأ إلى ثلاثة آراء

و يغُي ِّنر منن أن هِّ  الظروف لا تغُي ِّر من طبيعة الجريمة  ونعتقد أن الظنرف المشندد إِّا كنان وجوبيًّنا فهن

ا إِّا لم يكن الظرف المشدد وجوبيًّا فلا تتغيَّر طبيعة الجريمة  . طبيعة الجريمة  أمَّ

أساس بداية تقادُم الدعوى الجزائية وبدء احتساب المدة: المطلب الثاني

ل :أساس بداية تقادُم الدعوى الجزائية: الفرع الأوَّ

ى علننم لا تبنندأ المنندة التنني تتقننادَم بهننا النندعوى الجزائيننة علننى علننم الس ننلطة العامننة بننأمر الجريمننة أو حتنن

ع الجزائني علنى أن تبندأ المندة    وتعبينر "منن ينوم وقنوع الجريمنة"المجني عليأ بأمرها  فننََّّ المُشنر ِّ

ن حينث وقوع الجريمة في حاجة إلى توضيح  ِّل  أن عناصر الجريمة عديدة  وقد تختلف فيما بينهنا من

برة في تحديد تاريخ وقوع الجريمة؟ تاريخ وقوعها فبأيها تكون العِّ

برة في تحديد ا لمدة التي تتقادَم فقد تتراخى لحظة تحقي  النتيجة عن لحظة ارتكاب الفعل  فهل تكون العِّ

قند يعُطني ف: بها الندعوى الجزائينة مننِّ ينوم ارتكناب الفعنل أم بينوم تحقين  النتيجنة؟ فعلنى سنبيل المثنال

ا للمجني عليأ  ولكنأ بطيء المفعول بنِّيَّة قتلأ  ويفصل زمن قد يطول ب ين الجاني سُمًّ



لاحتيالينة فني إعطاء السم ِّ والوفاة  وكِّل  بنين فعنل الضنرب وتحق ن  العاهنة المُسنتديمة  وبنين الطنري ا

. النصب وتسليم المجني عليأ مالأ  وبين العمل الطبي المشوب بالخطأ وموت المريض

تنأ فني ِّلن  أن تحق ن  ال برة بينوم تحقين  النتيجنة  وحجَّ نتيجنة هنو النِّي ِّهب جانب من الفقأ إلى أن العِّ

ي  تستكمل بأ الجريمة عناصرها  وِّل  الرأي نظر إلنى أن تقنادُم الندعوى الجزائينة هنو نظنام موضنوع

جرائني واشترط لسريانأ استكمال الجريمة عناصرها  بينما نرى أن تقنادُم الندعوى الجزائينة هنو نظنام إ

ا علينأ باعتبنار  وأن أثر  ينصرف إلى الندعوى الجزائينة فينُهيهنا  وتطبيقنًا لنِّل  فنإِّا كنان الفعنل مُعاقبنً

ر" شروعًا" لانتظنار تكنون بندء المندة التني تتقنادَم بهنا الندعوى الجزائينة مننِّ لحظنة ارتكابهنا  ولا مبنر ِّ

علينأ بوصنف معنيَّن وإِّا تحق   النتيجة  خاصةً أن هِّ  النتيجة قد لا تتحقَّ  أبدًا  وإِّا كان الفعل مُعاقبَاً

حظنة ارتكناب الفعنل  تحقَّقتَ النتيجة من شأنها تغيير الوصف  فتبدأ المدة التي تتقادَم بها الدعوى مننِّ ل

ليأ  فتبدأ المندة مننِّ تحق ن  وإِّا كان الفعل لا يعُاقبَ عليأ ولكن إِّا تحقَّقتَ النتيجة يصُبح الفعل مُعاقبَاً ع

تطبيقنًا لنِّل  فإننأ النتيجة  باعتبار أن الدعوى الجزائية لم تنشأ إلا بعد تحق   النتيجة المُعاقنب عليهنا  و

علننى تبنندأ المنندة التنني تتقننادَم بهننا النندعوى الجزائيننة مننن تنناريخ ارتكنناب فعننل الضننرب  أو فعننل الاعتننداء

  النتيجنة  وإِّا الحياة  ولكنَّأ لا يبدأ في القتل غير العمدي أو الإصابة غينر العمدينة إلا منن تناريخ تحق ن

برة فني تحديند المندة التني تتقنادَم بهنا الندعوى الجزائ ينة هني بلحظنة تعدَّد المُساهمون في الجريمة  فنالعِّ

د يوم وقوع الجر يمة بالإضافة ارتكاب الفاعل للفعل الِّي قام بأ ركنها المادي  فِّل  هو الفعل الِّي يحُد ِّ

مَنن الِّي يخضع لأ تقادُمها  وتسري هِّ  القاعدة  ولو كان منن المُسناهمين" وحدة الجريمة"إلى مبدأ 

.  سب  نشاطأ في هِّا الفعل  وكانت لأ ِّات الصفة الإجرامية

بنَت فينأ الجريمنة  وإنَّمن ا يحتسنب منن الينوم والقانون يتطلَّب مدة كاملة  فإنأ لا يحتسب اليوم الِّي ارتكُِّ

ا سلفاً  التالي لأ  ولا تستكمل المدة التي تتقادَم بها الدعوى إلا بانقضاء اليوم الأخير كما بيَّنَّ 



د تاريخ وقوع الجريمة باعتبارها مسألة موضنوعية  وإِّا دفنع أمامهنا ومحكمة الموضوع هي التي تحُد ِّ

لمحكمنة التميينز أن بتقادُم الدعوى الجزائية يجب أن تعُي ِّن في حُكمها تاريخ ارتكاب الجريمة  لكي يتُاح

قوط إطننراح المحكمننة دفننع الطنناعن بسنن: "ترُاقننب صننحة تطبينن  القننانون  وقضَننت محكمننة التمييننز بننأن

" سنديدنعي الطاعن في هِّا الخصنوَّ غينر. الدعوى الجزائية بمضي المدة بما يتف  وصحيح القانون

.

:بدء احتساب مدة التقادُم ووقف مدتها: الفرع الثاني

ع الجزائي بدء التقادُم من يوم وقوع الجريمة أي تمامها  وتحديد تمام الجري مة يختلف وفقنًا حدَّد المُشر ِّ

.لطبيعة كل ِّ جريمة

لاً  :ففي الجريمة الوقتية: أوَّ

جنة معيَّننة  وهي الجرائم التي تقع وتتم  في فترة زمنية واحدة   وهِّ  الجرائم قند تكنون جنرائم ِّات نتي

ى بجنرائم ن لها منن فعنلم أو امتنناع عنن فعنلم  وهني منا تسُنمَّ ِّ النتيجنة  سنواء سواء تشكَّل السلو  المكو 

  أم كاننت أكانت إيجابية يتشنكَّل ركنهنا المنادي منن فعنلم  مثنل جريمنة القتنل والضنرب العمندي والسنرقة

واقننع   مثننل القتننل ال"امتننناع عننن إتيننان الفعننل"يتشننكَّل ركنهننا المننادي مننن : واقعننة بطرينن  سننلبي  أي

ة إلا إِّا تحقَّقتَ النتيجة غينر المشنروعة الناجمنة عنن الفعنل أو عندم بالامتناع  وهِّ  الجرائم لا تقع تامَّ

وى الجزائينة منن الفعل  فإِّا وقفتَ الجريمة عند حد ِّ الش روع يبندأ احتسناب المندة التني تتقنادَم بهنا الندع

لننت دون اليننوم التننالي لليننوم الننِّي كننان يجننب أن تتحقَّنن  فيننأ النتيجننة لننولا الظننروف الخارجيننة التنني حا

ي تنتم  بعمنل وقوعها  وتأسيسًا على ِّل  تبدأ المدة التي تتقادَم بهنا الندعوى الجزائينة لجريمنة القتنل التن

إيجابي كإطلاي عيار ناري  أو بفعلم سلبي كامتناع الأم عن إرضاع طفلها 



لينوم التنالي من اليوم التالي لحدوث الوفاة  فإِّا كانت الجريمة وقفتَ عند حد ِّ الشنروع فتبندأ المندة منن ا

ثنل إسنعاف لليوم الِّي كان يجب فيأ تحق   النتيجة  لولا الظروف الخارجية التي حالت دون وقوعهنا  م

الشني المجني عليأ بإعطائأ العلاج  وكنِّل  كجريمنة السنرقة لا تبندأ المندة إلا منن الينوم التنالي بانتقنال

.المسروي من حيازة المجني عليأ إلى حيازة المتهم

:في الجريمة المستمرة: ثانياً

ِّ محنل الحماينة الجنائينة مندة منن النزمن  ف الجناني وهي الجريمة التي يستمر  فيهنا الاعتنداء علنى الحن  

 ِّ ل اعتننداءً علننى الحنن   محننل الحمايننة فتننرة يرتكننب سننلوكًا إجراميًّننا واحنندًا يسننتمر  فتننرة زمنيننة  ويشُننك ِّ

ر  فحالنة الاسنتمرار تظنل  قائمنة طالمنا أن ال: الاستمرار  ومثال ِّل  محنرر جريمنة اسنتعمال محنرر منزوَّ

ر من أجلأ  ولِّل  تبدأ مندة التقنادُم منن تناريخ انتهناء ح ي الغرض الِّي يزُوَّ ر ياُد ِّ .  النة الاسنتمرارالمزوَّ

دة وكِّل  مثل جريمة إخفاء الأشياء المسنروقة أو المتحصنلة منن الجريمنة أو كجريمنة الخطنف  والقاعن

مرار  فنإن أن مبدأ تقادُم الدعوى الجزائية يتراخى إلى اليوم التالي لانتهاء حالة الاسنت: في هِّ  الجرائم

ت هننِّ  الجننرائم تبنندأ احتسنناب المنندة مننن اليننوم التننالي لانتهنناء حالننة الاسننتمرار  ومحكمننة التمييننز وضننع

للجريمنة طبيعنة الفعنل المنادي المكنون: "معيارًا ضابطًا بين الجريمنة الوقتينة والمسنتمرة  وقضنت بنأن

ن الجريمننة الوقتيننة قانوننًنا  سننواء كننان إيجابيًّننا أو سننلبيًّا ارتكابنًنا أو تركًننا  هننو الفيصننل فنني التمييننز بنني

تمرت الحالة الجريمة الوقتية تتم  وتنتهي بمجرد إتيان الفعل  الجريمة المستمرة هي إِّا اس. والمستمرة

" .الجنائية فترة من الزمن

:في جريمة الاعتياد: ثالثاً



م اعتياد المتهم على نوع م ع فيها فعلًا معيَّناً  وإنَّما يجُر ِّ م المُشر ِّ عيَّن من النشاط الإجرامي  ومن لا يجُر ِّ

تنرد د الطاعننة : "أنالمنتهم فعنلًا معيَّننًا   وفني ِّلن  قضَنت محكمنة التميينز بن" تكنرار"ثمََّ كانت مقتضنية 

ومُمارسننتها النندعارة. النندائم علننى مسننكن المتهمننة الأولننى ومقابلتهننا راغبنني المتعننة الجنسننية الحننرام

" .ارةيوُف ِّر ركن الاعتياد في جريمة إدارة المتهمة الأولى مسكنها للدع. وأخريات معهم مقابل المال

للكشنف فإنأ لا تبدأ حساب مدة تقادُم الدعوى الجزائينة إلا منن الينوم التنالي لارتكناب آخنر فعنلم متطلنب

.عن الاعتياد

:في الجريمة المتتابعة الأفعال: رابعاً

ِّ المُعتنندَى ع دة ومتماثلننة  يجمننع بينهننا وحنندة الحنن   ليننأ ووحنندة فهنني الجريمننة التنني تقننوم بأفعننال متعنند ِّ

ة الأفعنال هنو الغرض الإجرامي المُستهدَف بها  وكنل  فعنل منن الأفعنال التني تقنوم بهنا الجريمنة المُتتابعن

ضنياً أن تتعندَّد جريمة في ِّاتأ  ولو اكتفى بأ المتهم لعوُقب من أجلأ  ومن ثمََّ كان الوضنع الطبيعني مقت

ع اعتبر جريمتأ واحدة  لما يجمع بين أفعالأ م ن وحندة فني جرائم المتهم بقدر عدد أفعالأ  ولكن المُشر ِّ

متهم بسرقة أن يقوم ال: محل ِّ الاعتداء والغرض المستهدف بأ   والمثال على الجريمة المُتتابعة الأفعال

هنا الندعوى المنقولات المتواجدة داخل منزل معيَّن علنى دفعنات  فإننأ تبندأ احتسناب المندة التني تتقنادَم ب

.الجزائية من تاريخ آخر فعلم من أفعال السرقة

:في جرائم الامتناع: خامسًا



متنناع جنرائم الامتنناع البسنيطة  وجنرائم الامتنناع ِّات النتيجنة  ففني جنرائم الا: جرائم الامتنناع نوعنان

حندَّدة البسيطة تقوم الجريمة بامتناع مجنرد مثنل جريمنة الامتنناع عنن تجديند الرخصنة فني المواعيند الم

أ نتيجننة لننِّل   بينمننا فنني جننرائم الامتننناع ِّات النتيجننة وهنني الجننرائم التنني يفتننرض بهننا امتناعًننا أعقبتنن

.إجرامية ارتبطَت بأ بعلاقة سببية  مثل جرائم التعريض للخطر

كل شخَّ يلُزمأ القانون برعاية شخَّ آخر: "من قانون الجزاء على أن( 166)حيث نصَّت المادة -

قييند عاجز عنن أن يحصنل لنفسنأ علنى ضنروريات الحيناة  بسنبب سنن ِّأ أو مرضنأ أو اخنتلال عقلنأ أو ت

شنروع  حريتأ  سواء نشأ الالتزام عن نَّ ِّ القانون مباشرة أو عن عقد أو عن فعلم مشنروع أو غينر م

يعُاقب حسنب فامتنع عمدًا عن القيام بالتزامأ  وأفضى ِّل  إلى وفاة المجني عليأ أو إلى إصابتأ بأِّىً 

160و152و150و149قصد الجاني وجسامة الإصنابات  بالعقوبنات المنصنوَّ عليهنا فني المنواد 

  فننإن كننان الامتننناع عننن إهمننال لا عننن قصنند  وقعنَنت العقوبننات المنصننوَّ عليهننا فنني 163و162و

".164و154المادتين 

ِّ أسُرة يتولَّى رعاية صغير لن: "من قانون الجزاء على أن( 167)وما نصَّت عليأ المادة - م يبلنغ كل رب 

أفضنى أربع عشرة سنة كاملة  وامتننع عنن القينام بالتزامنأ منن تزويند الصنغير بضنروريات المعيشنة  ف

سنب منا إِّا ِّل  إلى وفاة الطفل أو إلى إصابتأ بأِّىً  يعُاقب بالعقوبات المنِّكورة فني المنادة السنابقة  ح

م  وحسب قصد الجاني وجسامة الإصابات  حتى لو كنان الصن غير غينر كان الامتناع عمديًّا أو غير عمدي 

".عاجز عن تزويد نفسأ بضروريات المعيشة

ننت عليننأ المننادة - نند  فنني غيننر الحننالات : "مننن قننانون الجننزاء علننى أن( 168)ومننا نصَّ كننل شننخَّ تعهَّ

خطر الاضطرارية  بإجراء عملية جراحية لشخَّ آخر أو بعلاجأ أو بالقيام بعمل مشروع ينطوي على

د الحياة أو الصحة  ولم يكن عند  القدر الواجب من الخبرة الفنينة  أو لنم يبنِّل العناينة الواجبنة فني يهُد ِّ

كننام المبيَّنننة فنني القيننام بعملننأ  وترتَّننب علننى ِّلنن  وفنناة المجننني عليننأ أو إصننابتأ بننأِّىً يعُاقنَنب وفقنًنا ل ح

".164و154المادتين 



ِّا انتهَنت فإِّا كانت الجريمة جريمة امتناع بسيط  فإنأ لا تبندأ حسناب مندة تقنادُم الندعوى الجزائينة إلا إ

ع لإتيان المتهم الفعل الإيجابي الِّي أحجَم عننأ  ِّلن  أننأ لا يُ  إلا " مُمتنعنًا"عند  المهلة التي حدَّدها المُشر ِّ

ع أن إتيانننأ خلالهننا يصننون ا لمصننلحة إِّا أحجننم عننن هننِّا الفعننل حتننى انقضَننت المهلننة التنني قنندَّر المُشننر ِّ

ا إِّا كانت الجريمة جريمة امتناع ِّات النتيجة فإنأ لا يبدأ حسناب الاجتماعية التي يستهدف حمايتها  أمَّ

سنتح   عقابهنا مدة تقادُم الدعوى الجزائية إلا إِّا تحقَّقتَ النتيجة  إِّ لا تسنتكمل الجريمنة أركانهنا  ولا ي

.  إلا بِّل 

:وقف تقادُم الدعوى الجزائية: سادسًا

م إلنى أن ينزول هو قيام مانع يحول دون سريانأ  فيتوقَّف هِّا السنريان مندة التقنادُ : يقصد بوقف التقادُم

مَت المنادة المانع  فيعُاد سريانأ مدة التقادُم من حيث توقَّفنَت  منع إسنقاط مندة الوقنف وحندها  وقند حسن

رَ ( 7) لا يوُقنف "ت أننأ من قانون الجزاء خلافاً كان قائمًا في الفقأ حول قابلية التقادُم للوقف  حينث قنرَّ

" .سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سببم كان

كما لنو كنان وتطبيقاً لِّل   فإنأ إِّا عرض مانعة قانوني يحول دون رفع الدعوى الجزائية أو مُباشرتها 

اَّ محكمنة المتهم مجنوناً أو توقَّف الفصل في الدعوى على الفصل فني مسنألة أولينة تندخل فني اختصن

خنناِّ أخننرى  فننإن ِّلنن  لا يحننول دون سننريان التقننادُم  وإِّا عننارض مننانعة مننادي يحننول بننين الس ننلطات وات

فاسنتحال إجراءات الدعوى  كما لو سيطرَت قوات أجنبية مُعادينة علنى المنطقنة التني يقُنيم بهنا المنتهم 

م  وهنِّا على الدولة أن تمُارس سيادتها في هنِّ  المنطقنة لنم يكنن ِّلن  بندور  حنائلًا دون سنريان التقنادُ 

اء معنا  أنأ طالما بدأتَ مدة التقادُم فنإن مدتنأ لا تقنف مهمنا صنادف الندعوى الجزائينة منن مواننع  سنو

عاء وبين السير في إجراءات الدعوى الجزائ .ية كانت قانونية أو مادية  حالتَ بين سُلطة الاد ِّ



  حينث وبالتالي فإن الأخِّ بنظام وقف التقادُم هو أمر من مصلحة المجتمع  كما أنأ منطقي في مفهومنأ

تلن  إن المجتمع لا يمُكنأ ملاحقنة المنتهم فني أثنناء مندة وجنود المنانع  فمنن الطبيعني إًِّا عندم احتسناب

ِّ المجتمنع وإفنادة بعنض المُجنرمين النِّين يعمندون إلن ي إلنى إضناعة حن   ى ارتكناب المدة  وغير ِّل  ياُد ِّ

الجننرائم والهننرب بننأموال الآخننرين أو أمننوال الدولننة إلننى الخننارج  حتننى تنقضنني منندة سننقوط النندعوى 

.الجزائية والرجوع  آمنين بعد ِّل  إلى البلاد بعد سقوط تل  المدة 

:المبحث الرابع

انقطاع التقادم وإجراءاتأ في قانون الجزاء الكويتي

ع الجزائي على سبيل الحصر الإجنراءات التني ينقطنع بهنا التقنادُم التني ت سنقط بهنا الندعوى حدَّد المُشر ِّ

ع فني المنادة  ينقطنع سنريان المندة التني : "منن قنانون الجنزاء علنى أن( 8)الجزائية  حينث ننََّّ المُشنر ِّ

نَِّت فني تسقط بها الدعوى الجزائية بنإجراءات الات ِّهنام أو التحقين  أو المُحاكمنة أو بالتحرينات التني ا ت خِّ

ر بها بوجأم رسمي  ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطن اع لأكثنر مُواجهة المتهم أو أخُطِّ

".من نصفها

اب المندة وإِّا تعدَّدت الإجراءات التي تنقطع بها المدة التني تسنقط بهنا الندعوى الجزائينة فإننأ يبندأ حسن

نت المنادة  منن قنانون الجنزاء علنى الأثنر ( 9)الجديدة مرة أخرى من تاريخ آخر إجراء صحيح  كمنا نصَّ

لمندة التني تسنقط إِّا تعدَّد المُتهمنون  فنإن انقطناع ا: "العيني العام لانقطاع التقادُم  حيث نصَّت على أنأ

و لنم تكنن قند بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلنى أحندهم يترتَّنب علينأ انقطاعهنا بالنسنبة إلنى البناقين  ولن

َِّت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ".ات خِّ

ل كمة من انقطاعأ وأثر : المطلب الأوَّ مفهوم انقطاع التقادُم والحِّ

ل كمة منأ: الفرع الأوَّ :مفهوم انقطاع التقادُم والحِّ



لاً  :مفهوم انقطاع التقادُم: أوَّ

أن تبدأ مندة جديندة يقُصد بأ طروء سببم يمحو المدة التي مضَت  بحيث يتعيَّن بعد زوال سبب الانقطاع

ت قبلأ  . كاملة  فلا تضُاف إليها المدة التي مرَّ

كمة من انقطاع التقادُم: ثانياً :الحِّ

ع فني ِّهب الفقأ إلى تبرير انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالأسباب التني حندَّده ا المُشنر ِّ

يان المجتمنع نَّ ِّ القانون  وأن هِّ  الأسباب تنفي إحدى العلل التي يقوم عليها نظنام التقنادُم  وهني نسن

لتي تنقطنع بهنا الجريمة والِّكريات المُرتبطة بها  حيث إنأ في حال اتَّخََِّت الس لطات العامة الإجراءات ا

شناعر المدة التني تسنقط بهنا الندعوى الجزائينة  فنإن الجريمنة تصُنبح ماثلنة فني ِّاكنرة المجتمنع  وأن مَ 

  أن النناس منا تننزال تتطلَّنب إرضناء العدالننة عنن طرين  إجننراءات الندعوى وتقرينر العقوبننة  ويعنني ِّلنن

حنول دون الإجراء القاطع للمدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية يوُقظ الجريمنة فني ِّاكنرة المجتمنع  في

.القول بنسيانها

منن انقطناع سنريان المندة بنأي إجنراء: "وقضت محكمة التمييز بشنأن الحكمنة منن انقطناع التقنادُم بنأن

إِّا إجننراءات الات ِّهننام أو التحقينن  أو المُحاكمننة سننواء فنني مواجهننة المننتهم أو غيبتننأ وكننِّل  التحريننات

ر بها بوجأم رسمي َِّت في مواجهة المتهم أو أخُطِّ ى بمنرور النزمن افتراض نسيان الدعو: علَّة ِّل . ات خِّ

ننَِّت أصننبحت ماثلننة فنني الأِّهننان وانتفننت علَّننة الانقضنن. دون اتخنناِّ الإجننراءات فيهننا مُخالفننة . اءفمتننى ات خِّ

" .خطأ في تطبي  القانون يوُجب تمييز . الحكم المطعون فيأ هِّا النظر

:أثر انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية: الفرع الثاني



الإجنراء  يترتَّب على اتخاِّ إجراء من شأنأ قطنع مندة التقنادُم سنقوط المندة التني مضَنت قبنل اتخناِّ هنِّا

ووجوب أن تبتدئ مدة جديدة كاملة من الينوم التنالي لهنِّا الإجنراء  ويعنني ِّلن  أن هنِّا الإجنراء يكنون

خنأ  والمندة النِّي يبندأ التقنادُم عنادةً منن تاري" وقنوع الجريمنة"بداية تقادُم جديد  فيكون لأ بنِّل  حُكنم 

رة أصلًا لت . قادم هِّ  الندعوى الجديدة التي يتعيَّن سريانها لسقوط الدعوى بالتقادُم هي ِّات المدة المقرَّ

رائم مندة مختلفنة ويترتَّب على ِّل  أنأ إِّا حدَّد القانون استثناءً لسقوط الدعوى الجزائية في بعنض الجن

ع الجزائي في المادتين  منن ( الفقرة الأولنى/ 6الفقرة الأولى  / 4)عن تل  المُدد التي نََّّ عليها المُشر ِّ

اصة بسنريان قانون الجزاء ثم طرأ سبب للانقطاع  فإن المدة التي يتعيَّن سريانها بعد ِّل  هي المدة الخ

ع الجزائني فني المنادة  منن قنانون ( الفقنرة الثانينة/ 8)مدة الندعوى فني هنِّ  الجنرائم  وقند أشنار المُشنر ِّ

".ولا يجوز في أيَّة حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها: "الجزاء إلى أنأ

: م  بمعننىحتى لا تمتدَّ الدعوى الجزائية بتكرار الإجراءات القاطعة لمندة التقنادُم إلنى مندى حيناة المنته

ى أن تسننقط النندعوى الجزائيننة فنني مننواد الجنايننات حتمًننا بمضنني خمننس عشننرة سنننة  كمننا تسننقط النندعو

.الجزائية في مواد الجُنح بمضي سبع سنوات ونصف 

ع قد نظَّم مدة الانقطاع التي تتقادَم بها الدعوى الجزائية إِّا تعدَّ  دَت هنِّ  الإجنراءات وبِّل  يكون المُشر ِّ

.بحيث لا يجوز أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها

ِّلن  المتعل ِّقنة والأحكام التي يخضع لها تقادُم الدعوى الجزائية تتعلَّن  جميعنًا بالنظنام العنام  سنواء فني

فسنها  بمدتها أو بدايتها أو انقطاعها أو امتناع إيقافها  ويجب على المحكمنة أن تقضني بنأ منن تلقناء ن

نح لنأ  ولا يجنوز ل نات الحكنم ترُش ِّ ل مرة أمام محكمنة التميينز منا دامنت مندوَّ لمنتهم أن ويجوز إثارتأ لأوَّ

يتنازل عن الدفع أو التمس   بأ  ولو كانت مصلحتأ في نظر الدعوى لإثبات 



لحة براءتأ  وعلَّنة ِّلن  أن سنقوط الندعوى مشنروع لصنالح الهيئنة الاجتماعينة ولنيس لمصن

صبح الفعل شخصية للمتهم  فالهيئة الاجتماعية لم تعد لها حاجة للعقاب بعد مضي المدة  ويُ 

.غير مُعاقب عليأ  وقرينة النسيان بمرور الزمن قرينة قاطعة 

إجراءات انقطاع مدة التقادُم: المطلب الثاني

ع الجزائنني علننى الإجننراءات التنني تقطننع سننريان منندة التقننادُم  ونننََّّ   عليهننا فنني نننََّّ المُشننر ِّ

مننن قننانون الجننزاء  وهنني إجننراءات الاتهننام  وإجننراءات التحقينن   وإجننراءات ( 8)المننادة 

ننر بهننا علننى وجنن أم المحاكمننة  وإجننراءات التحريننات التنني تتُخننِّ فنني مُواجهننة المننتهم أو أخُطِّ

ع الجزائي هِّ  الأسباب علنى سنبيل الحصنر  فنلا تنقطن ع المندة التني رسمي  وقد حدَّد المُشر ِّ

.تتقادَم بها الدعوى الجزائية بغير هِّ  الإجراءات

ل :ماهية الإجراءات التي تقطع مدة التقادُم: الفرع الأوَّ

لاً  :إجراءات الاتهام: أوَّ

لمننتهم يقصنند بهننا إجننراءات تحرينن  النندعوى سننواء تمثننل بتقننديم صننحيفة الاتهننام أو تكليننف ا

ي انقطناع بالحضور إلى المحكمة أو بتقديم طلبات للمحكمة   وتنُتج إجراءات الاتهام أثرها ف

ِّاتننأ سنريان المنندة  ولننو جننرَت أمنام قضنناء غيننر مخننتَّ م  ولكنن يشُننترط أن يكننون الإجننراء ب

حقين  طبقنًا لننَّ ِّ صحيحًا وتطبيقاً لِّل   تكليف قاضم بمُباشرة إجراء معيَّن من إجنراءات الت

التني الفقرة الثانية من قانون الإجراءات والمُحاكمات الجزائية  وكِّل  الطلبنات150المادة 

مها النيابننة العامننة أمننام قاضنني التحقينن  أو أمننام محكمننة الموضننوع  أو طعنهننا ل ح كننام تقُنند ِّ

.  الصادرة بالاستئناف أو التمييز 

:إجراءات التحقي : ثانياً



ء أكاننت يقصد بها هي الإجراءات التي تستهدف جمع الأدلَّة في شأن الجريمة والمسناولية عنهنا  سنوا

ن ة بنِّل  طبقنًا ضد مصلحة المتهم أم في مصلحتأ  وأيًّا كاننت الس نلطة التني اتَّخنِّتها  طالمنا كاننت مختصَّ

قاضنني للقننانون  وكننان إجرااهننا صننحيحًا  فسننواء أن يبُاشننر إجننراء التحقينن  سُننلطة النيابننة العامننة أو

التحقين  التحقي  أو مأمور الضنبط القضنائي بنناءً علنى أمنر نندب صنحيح   ويعُتبنر منن قبينل إجنراءات

تجواب الأمننر بضننبط المننتهم وإحضننار   والأمننر بحننبس المننتهم احتياطيًّننا  وتفتنني  مسننكن المننتهم  واسنن

ِّ  إلنى إن الأعمنال التني يقنوم بهنا الخ بينر لا المتهم  وساال الشهود  وندب الخبنراء ولكنن يجنب أن ننُنو 

الانتقنال إلنى تقطع مدة التقادُم  لأنَّها ليست من أعمال التحقي   وإنَّما هي مجرد أعمال مادية أو فنية  و

ف فين أ  إِّ يمُث ِّنل هنِّا مكان ارتكاب الجريمة لمُعاينتنأ  ويعُتبنر كنِّل  منن قبينل إجنراءات التحقين  التصنر 

ف الإجراء الأخير فني التحقين   فهنو علنى هنِّا النحنو منن إجنراءات التحقين   وكنِّل  يُ  عتبنر منن التصر 

خنِّ  سُنلطة التحقين  إجراءات التحقي  قرار النيابة العامة بحفظ التحقي  ماقتاً أو نهائيًّا  فأي  إجنراء تت

.وكان تنفيِّ إجرااها صحيحًا سوف يقطع سريان المدة

:إجراءات المُحاكمة: ثالثاً

لنى منن أجنل الوصنول إ-أيًّنا كاننت درجتنأ -هي ما يصدر عن قضاء الحكنم : يقصد بإجراءات المحاكمة

م فاصل فني موضنوع الندعوى  ولإجنراءات المحاكمنة هنِّا الأثنر  ولنو صندرت عنن قضناء غينر حكم بات 

ن لا يمل  رفعها قانوناً  ِّل  أن إصدار حكم بع دم الاختصناَّ أو مختَّ م  أو كانت الدعوى قد رُفِّعتَ ممَّ

ى عنن عدم القبول يقتضي تحقيقاً تعترف بأ المحكمة على حدود اختصاصها بالنسبة للدعوى  أ و تتحنرَّ

قطنع طريقة توافر شروط القبول أو عدم توافرها  ومثل هِّا التحقين  يقتضني إجنراءات منن شنأنها أن ت

.التقادُم 



ي حضنور ويعُتبر من إجراءات المُحاكمة التي تقطنع مندة التقنادُم  قنرار المحكمنة بالتأجينل متنى صندر فن

نا إِّا صندر قنرار ا لتأجينل منن الخصوم أو بناءً على طلنب أحندهم  لأننأ يعُتبنر بمثابنة حُكنم تحضنيري  أمَّ

م   ويعُتبنر المحكمة في غيبة الخصوم ودون طلنب منن أي ِّهنم  كنان التأجينل إداريًّنا  فنلا ينقطنع بنأ التقنادُ 

ن هِّا الحكم كِّل  من إجراءات المُحاكمة التي تقطع مدة التقادُم  إصدار المحكمة حكمًا غيابيًّا  سواء كا

ن أن يعُينند ابتنندائيًّا أو اسننتئنافيًّا  وكننِّل  طعننن المننتهم فنني الحكننم الصننادر ضنند   لأن مننن شننأن هننِّا الطعنن

ة انقطناع الجريمة وما تبعها من إجراءات تم اتخاِّها في الدعوى إلى ِّاكرة المجتمع  فيتحقَّن  بنِّل  علَّن

.التقادُم

:إجراءات التحريات: رابعاً

الأدلَّنة هي الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبطية القضنائية للبحنث عنن الجنرائم ومُرتكبيهنا وجمنع

تمهينندًا لمباشننرة النندعوى الجزائيننة  وعلننى الننرغم مننن أن هننِّ  الإجننراءات تخننرج عننن نطنناي النندعوى 

ع أن لهنا منن الأهمينة بالنسنبة لتحرين  الندعوى الجزائينة منا يجع لهنا جنديرة الجزائية فقد ارتنأى المُشنر ِّ

ر لهنا هنِّا الأثنر بشنرط أن يتحقَّن  أحند أمنرين منتهم  أو أن أن تتُخنِّ فني مواجهنة ال: بقطنع التقنادُم  فقنرَّ

.ها يخُطر بها بوجأم رسمي  ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصف

م  إًِّا فالأصنننل أن إجنننراءات التحرينننات السنننابقة علنننى تحريننن  الننندعوى الجزائينننة لا تقطنننع مننندة التقنننادُ 

ر ب َِّت في مُواجهة المتهم أو أخُطِّ ها بوجأم رسنمي  والاستثناء تقطع مدة تقادُم الدعوى الجزائية إِّا ات خِّ

ة بنناءً وِّهب جانبة من الفقأ إلى أنأ يعُتبنر منن هنِّ  الإجنراءات أمنر الحفنظ النِّي تصُندر  النيابنة العامن

ف فيها  .على التحريات  إِّ يعُد  الإجراء الختامي لها  ويمُث ِّل التصر 



:الإجراءات التي لا تقطع مدة تقادُم الدعوى الجزائية: خامسًا

ع الجزائي قند ننََّّ علنى الإجنراءات التني تقطنع مندة تقنادُم الندعوى الجز ائينة فني ننَّ ِّ ِّكرنا أنَّ المُشر ِّ

رَت على سبيل الحصر  ويعنني ِّ( 8)المادة  لن  أنَّ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية  وهي ِّكُِّ

ع بنين هنِّ  الإجنراءات لا يكنون منن شنأنأ قطنع مندة التقنادُم  وتطبيقنًا لن ِّل   فإننأ لا ما لم يضعنأ المُشنر ِّ

منال المادينة يقطع مدة التقادُم إجراء البلاب أو الشكوى الِّي قدُم ِّ في شأن جريمة قد وقعت  وكنِّل  الأع

هن تأ  لأنها ليسَت منن أو الفنية التي يبُاشرها الخبير بناءً على الندب الصادر من سُلطة التحقي  أداءً لمِّ

أعمننال التحقينن   وكننِّل  إقامننة المجننني عليننأ دعننوا  المدنيننة أمننام القضنناء المنندني  ومننا يتلوهننا مننن 

. إجراءات النظر في هِّ  الدعوى والحكم فيها 

حكمننة ولا يقطننع المنندة مجننرد التأشننير مننن النيابننة العامننة أو مَننن يقننوم مقامهننا  بتقننديم القضننية إلننى الم

.المختصَّة  لأنَّ الدعوى لا تعُتبر مرفوعة بمجرد التأشير  بل بالإعلان الصحيح

قننديم مجنرد التأشنير منن وكينل النيابنة العامنة بت: "حينث قضَنت محكمنة الننقض فني هنِّا الخصنوَّ بنأن

تبنر مرفوعنة بمجنرد القضية إلى المحكمة يعُد  أمرًا إداريًّا فلا أثر لأ في قطنع التقنادُم  لأن الندعوى لا تعُ

" .التأشير بل بالإعلان الصحيح الِّي هو من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادُم

:شروط الإجراءات القاطعة لمدة تقادُم الدعوى الجزائية: سادسا

الآثنار المعتنادة يتعيَّن أن يكون الإجنراء صنحيحًا فني ِّاتنأ  ِّلن  أن الأصنل فني الإجنراء الباطنل ألاَّ ينُنتج

لرجنوع إلنى للإجراء الصحيح  فلا يكون من شأنأ قطع مدة التقادُم  والتحق ن  منن هنِّا الشنرط يقتضني ا

ة الإجنراء  سنواء فني ِّلن  الشنروط الشنكلية أو ا د شنروط صنحَّ لموضنوعية  القواعد القانونية التي تحُد ِّ

عاء -النيابة العامة أو مَن يقوم مقامها-وتطبيقاً لِّل  فإنأ إِّا اتخِّت سُلطة الاد ِّ



ينأ  وِّلن  إجراء تحقي  في شأن جريمة يعُل ِّن  القنانون الندعوى الناشنئة عنهنا علنى شنكوى المجنني عل

ل دون أن تقدم هِّ  الشكوى  فلا يكون منن شنأن هنِّا الإجنراء قطنع مندة التقنادُم  وإِّا كنان الإجنراء يقبن

ح طبقنًنا للقننانون  فإنننأ يصننير لننأ حكننم الإجننراء الصننحيح  فيكننون مننن شنن أنأ قطننع منندة التصننحيح  وصُننح ِّ

نة  ويعُند  ِّلن  إقليمينة "تطبيقنًا لمبندأ التقادُم  ويتعيَّن أن يصدر الإجنراء عنن الس نلطات الكويتينة المختصَّ

" .قانون الإجراءات والمُحاكمات الجزائية

:الطابع العيني لانقطاع تقادُم الدعوى الجزائية: الفرع الثاني

ع الجزائي مسألة انقطاع مدة التقادُم في الدعوى الجزائية في حالة تعد   د المُتهمنين فني ننَّ ِّ نظَّم المُشر ِّ

دة التني إِّا تعدَّد المتهمون  فإن انقطاع المن: "من قانون الجزاء  حيث نصَّت المادة على أنأ( 9)المادة 

ين  ولنو لنم تكنن تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتَّب عليأ انقطاعها بالنسبة إلى الباق

َِّت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ".قد ات خِّ

ننِّ الإجننراء الننِّي مننن شننأنأ انقطنناع منندة ا لتقننادُم ويعننني ِّلنن  أنننأ إِّا تعنندَّد المُسنناهمون فنني جريمننة وات خِّ

قتصر أثر  على أنأ لا ي: بالنسبة لأحدهم أو بعضهم  فإنأ يترتَّب عليأ انقطاعها بالنسبة لهم جميعاً  أي

ِّ بالنسبة لأ  وهِّا الحُكم تطبي  لمبدأ  د بنين في نظرية التقادُم  و" وحدة الجريمة"مَن ات خِّ هو مبدأ يوُح ِّ

يس منن جميع المُساهمين في الجريمة من حيث بداية مدة التقنادُم وانقطاعهنا  ويفُسنر هنِّا الحكنم أننأ لن

أو شروط انقطاع مدة التقادُم بإجراءات الاتهام أو التحقي  أو المحاكمنة أن تجنري فني مواجهنة المنتهم

يتَ في مواجهتأ انقطعت  أ تطبيقنًا للقواعند مدة التقادُم بالنسبة لن–بالضرورة –أن يخُطر بها  فمَن أجُرِّ

.للانقطاع " الأثر العيني"العامة  وانقطعتَ بالنسبة لسوا  تطبيقاً لقاعدة 

لنم يكنن قند سُنئِّل وبالتالي فإن ساال المجني عليأ مثلًا يقطع التقادُم بالنسبة إلى المتهمنين جميعنًا  ولنو

نِّ الإجنراء القن اطع بالنسنبة لهنا  أحد مننهم بعندُ فني التحقين   وينقطنع التقنادُم بالنسنبة للواقعنة التني ات خِّ

.وكِّل  الوقائع المُرتبطة بها 

المتهمنين فني انقطناع التقنادُم عينني يمتند  أثنر  إلنى جمينع: "وقد عبَّرَت محكمة النقض عن ِّل  بقولهنا

لا يقبننل النندعوى  ولننو لننم يكونننوا طرفنًنا فنني الإجننراءات  كمننا يمتنند  إلننى الجننرائم المُرتبطننة بننأ ارتباطًننا

" .التجزئة

ِّ فني إ: "وكِّل  قضَت محكمة النقض رة لسنقوط الحن   قامنة الندعوى إجراءات التحقي  تقطع المدة المقرَّ

برة في ِّلن  هني بكنل ِّ منا العمومية بالنسبة إلى جميع الأشخاَّ ولو لم يدخلوا في هِّ  الإجراءات  والعِّ

د صداها  فيستوي فيأ ما يتعلَّ  بظروف وقوعها وما يتعلَّن   بشنخَّ كنل ِّ مَنن يعُيد ِّكرى الجريمة ويرُد ِّ

" .ساهم في ارتكابها



ر يمتد  أثر  إلى مدة الدعوى ا لناشئة فإن انقطاع مدة الدعوى الناشئة عن جريمة استعمال محرر مزوَّ

 أثر  عن جريمة تزوير هِّا المحرر  وكِّل  الانقطاع في شأن الدعوى الناشئة عن جريمة السرقة يمتد  

.إلى الدعوى الناشئة عن إخفاء الأشياء المتحصلة من هِّ  السرقة

الآثار المترت ِّبة على تقادُم الدعوى الجزائية: الثالثالمطلب 

لاً  :أثر تقادُم الدعوى الجزائية هو انقضااها: أوَّ

نوات من تناريخ يترتَّب على اكتمال مدة تقادُم الدعوى الجزائية سواء كانت في الجنايات ومدَّتأ عشر س

ا سنلفاً  هنو وقوع الجريمة  أو كانت في الجُنح ومدتأ خمس سنوات من تاريخ وقنوع الجريمنة كمنا بيَّنَّن

دعوى  وهني انقضاء الدعوى الجزائية  ويترتَّب على هنِّا الانقضناء الآثنار المُعتنادة لأسنباب انقضناء الن

.تجُمل في عدم جواز اتخاِّ أي إجراء من إجراءاتها

  وليس حُكمًا "بعدم قبول الدعوى"والحكم الِّي يصُدر  القاضي إِّا ثبت استكمال التقادُم مدَّتأ هو حكم 

لقاضي إِّا ثبت إِّ الحكم بالبراءة يفترض فحصًا للموضوع وفصلًا فيأ  وهو ما يمتنع على ا" بالبراءة"

ا اسنتكمل انقضاء الدعوى الجزائية  وهِّا التحديد لنوع الحكنم هنو نتيجنة للطنابع الإجرائني للتقنادُم  وإِّ

 لم يكن متصورًا التقادُم مدتأ الزمنية أنتج أثر  الساب  بالنسبة لجميع المُساهمين في الجريمة  ومن ثمََّ 

ليس لتقادُم القول بانقضاء الدعوى بالنسبة لأحد المُساهمين في الجريمة واستمرارها بالنسبة لسوا   و

بقننى غيننر النندعوى الجزائيننة تننأثيرة علننى التكييننف الإجرامنني للفعننل والمسنناولية الناشننئة عنننأ  فالفعننل ي

خلاَّ نتائجنأ مشروع والمساولية عنأ تظل  قائمة  ولكن ينغل  أمام السبيل الإجرائي لتقدير ِّل  واست

.

:تقادُم الدعوى الجزائية من النظام العام: ثانياً

المتعل ِّقنة بمدتنأ الأحكام التي يخضع لها تقادُم الدعوى الجزائية تتعلَّ  جميعاً بالنظام العام  سنواء كاننت

لة بالنظنام أو في بدايتأ أو في انقطاعأ أو في امتناع إيقافأ  وعلَّة ِّل  أن الدعوى الجزائية ِّاتها متصن

العام  ومن ثمََّ تتصل بأ أسباب انقضائها  وبالإضافة إلى ِّل  فإن علَّة تقادُم 



سنيان  الدعوى الجزائية وبصفة خاصنة نسنيان المجتمنع للجريمنة  والمصنلحة فني الإبقناء علنى هنِّا الن

.متهم وحد  وأيضًا ضعف الأدلَّة يتعلَّ  بمصلحة عامة تهم  المجتمع بأكملأ  ولا تقتصر على ال

النظنام لهنا طبيعنة إجرائينة تتعلن  ب. تقنادُم الندعوى: "وقضَت محكمنة التميينز فني هنِّا الخصنوَّ  بنأن

" .تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية: علَّة ِّل . العام

ر أنأ يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكن: "وقضَت محكمة التمييز بأن ن المقرَّ نن الخصنوم مِّ ل م مِّ

ر أن النندفع بسننقوط ل مننرة أمامهننا  وكننان مننن المقننرَّ النندعوى إثننارة الأسننباب المتعل ِّقننة بالنظننام العننام لأوَّ

احننل الجزائيننة بمضنني المنندة مننن النندفوع المتعل ِّقننة بالنظننام العننام  وتجننوز إثارتننأ فنني أي مرحلننة مننن مر

رة وهني المندة المقنرَّ –  وإِّ كان الثابت بالأوراي أنأ قد مضى ما يزيد علنى خمنس سننوات ...الدعوى 

الطنناعنين منن تنناريخ التقرينر بنالطعن وإينداع الأسنباب منن قِّبنَل–لسنقوط الندعوى الجزائينة فني الجُننح 

حتننننى تنننناريخ عننننرض الطعننننن علننننى محكمننننة التمييننننز بجلسننننة 28/6/2011  27/6/2011يننننومي 

  وخلننو الأوراي مننن أي إجننراء قنناطع للتقننادُم  فننإن النندعوى الجزائيننة تكننون قنند سننقطَت14/4/2019

ة وحنندها بمضنني المنندة  ومننن ثننم يتعننيَّن تمييننز الحكننم المطعننون فيننأ والقضنناء بسننقوط النندعوى الجزائينن

" .بمضي المدة دون الحاجة لبحث أوجُأ الطعن

:ويترتَّب على أن تقادُم الدعوى الجزائية من النظام العام عدة نتائج

اكمتأ على النرغم إنأ يقبل مح: أنَّأ لا يجوز التنازل عن الدفع بتقادُم الدعوى  فلا يقُبل من المتهم قولأ-

الأمنل فني من انقضاء الدعوى الجزائية قبلأ بالتقادُم  وقد تكون لأ مصلحة فني ِّلن   إِّ قند يكنون لدينأ

.أن يحصل على حُكم ببراءتأ 



ل منرة يجوز إثارة الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادُم في أية حالة كاننت عليهنا الندعوى ولنو- لأوَّ

قضناء أمام محكمة التمييز  بشنرط أن يكنون بنالحكم المطعنون فينأ منا يفُيند صنحة هنِّا الندفع  ويجنوز لل

ر من تلقاء نفسأ انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادُم .الجزائي أن يقُر ِّ

:عبء إثبات انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادُم: ثالثاً

هنو –ة الندفع باعتبار  يتخنِّ صنور–قد يتبادر إلى الأِّهان أن القول بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادُم 

ر ولكنن ينرد علنى ِّلن  بنأن ال.   ومن ثمََّ يحمل المتهم عنبء إثباتنأ"وسيلة دفاع"في حقيقتأ  تقنادُم مقنرَّ

عاء  ِّلن  بنألاَّ تلتنزم بنناءً علنى–النيابة العامنة أو مَنن يقنوم مقامهنا –للمصلحة العامة  وأن سُلطة الاد ِّ

عناء يل: تحُر  أو تبُاشر دعوى انقضَت بالتقادُم  ومن ثمََّ تعيَّن القول تنزم بإثبنات أن الندعوى لنم بأن الاد ِّ

.تنقضِّ بالتقادُم  كي يكون لمطالبتها القضاء بالنظر فيها سند 

عناء التناريخ النِّي تندَّعي ارتكناب الجريمنة فين: وتطبيقاً لِّل  ر أننأ لنم في العمل تِّكر سُلطة الاد ِّ أ  وتقُنر ِّ

. بالتقنادُمبينأ وبين اتخاِّ الإجنراءات فني شنأنها المندة التني تنقضني الندعوى الجزائينة" تسري"تمضِّ 

عاء بأسباب لانقطاع مدة التقادُم تعيَّن عليها أن تثبنت حصن ت سُلطة الاد ِّ د تاريخهنا  وإِّا احتجَّ ولها وتحُند ِّ

ر أنأ لم يسرِّ  .للانقضاء بين آخر هِّ  الأسباب وبين اتخاِّ الإجراءات المدة المحدَّدة" يمضِّ "وتقُر ِّ

:بيانات حُكم الإدانة: رابعاً

ن حُكم الإدانة بياناً لتاريخ ارتكاب الجريمنة  وِّلن  كني تسنتطيع مح كمنة التميينز التحق ن  يتعيَّن أن يتضمَّ

لتقنادُم  فنإن من أنأ لم تسرِّ بين هِّا التاريخ وات ِّخاِّ الإجنراءات المندة التني تنقضني الندعوى الجزائينة با

.أغفل الحكم هِّا البيان كان قاصر التسبيب



ع المنتهم وتحديد هِّا التاريخ من شأن قاضي الموضوع  فلا يخضع فيأ لرقابة محكمة التميينز  وإِّا دفن

 عليننأ قبننولًا أو بانقضنناء النندعوى الجزائيننة بالتقننادُم كننان دفعننأ جوهريًّننا  ويتعننيَّن علننى المحكمننة أن تننردَّ 

ا مُدعمًا بالدليل  فإن أغفلتَ ِّل  كان حُكمهنا قاصنر التسنبيب  وإِّا رفضَنت هنِّا الندفع لانقطناع رفضًا ردًّ

.المدة تعيَّن عليها بيان الإجراء القاطع لمدة التقادُم  فإن أغفلتَ ِّل  كان حكمها قاصرًا 

ي إطراح محكمة الموضنوع دفنع الطناعن بسنقوط الندعوى الجزائينة بمضن: "وقضت محكمة التمييز بأن

" .نعي الطاعن في هِّا الخصوَّ غير سديد. المدة بما يتف  وصحيح القانون

:تأثير تقادُم الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية: خامسًا

ننأ لا تنأثير لنأ أ: القاعدة أن تأثير تقادُم الدعوى الجزائية مقتصرة عليها وحدها فتنقضي بأ  ويعني ِّل 

ة  على الدعوى المدنية الناشئة عن ِّات الفعل النِّي قامنت بنأ الجريمنة  ونشنأت عننأ الندعوى الجزائين

ع الجزائي لم يخُضعهما لمدة تقادُم واحدة  وإنَّما جعل لكل دعوى التقادُم الخا َّ بهنا  وقند جناء فالمُشر ِّ

ع في المادتين  ا صريحًا( الفقرة الأولى/ 6الفقرة الأولى  / 4)نَّ  المُشر ِّ .من قانون الجزاء نصًّ

ايات تسقط الدعوى الجزائية في الجن: "من قانون الجزاء على أن( الفقرة الأولى/ 4)حيث نصَّت المادة 

".بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية

نح تسنقط الندعوى الجزائينة فني الجُن: "من قانون الجزاء علنى أن( الفقرة الأولى/ 6)حيث نصَّت المادة 

".بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة

رة قانوننًنا  ومننع ِّلنن  إِّا انقضَنن ت النندعوى ونوُضننح أنننأ تنقضنني النندعوى المدنيننة بتقننادُم النندعوى المقننرَّ

لمدنية الجزائية بعد رفعها لأي سببم من الأسباب الخاصة بها فلا ياُث ِّر ِّل  في سير الدعوى ا

ع في المادة  لسننة 83من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقنم ( 98)المتعل ِّقة بها  وقد نََّّ المُشر ِّ

1980.

ى بمضي ثلاث سننوات علن–في جميع الأحوال –تنقضي الخصومة : "على أن( 98)حيث نصَّت المادة 

".آخر إجراء صحيح فيها

ي  وانقضَنت وتأسيسًا على ِّل   فإنأ إِّا أقُِّيمَت الدعوى الجزائية والدعوى المدنية أمام القضناء الجزائن

منن الدعوى الجزائية لسقوطها سواء بمرور خمنس سننوات فني الجُننح أو عشنر سننوات فني الجناينات

ننا إِّا انقضَننت النندعوى ت النندعوى المدنيننة وحنندها أمننام هننِّا القضنناء  أمَّ يننوم وقننوع الجريمننة  اسننتمرَّ

نن الندعوتين المدنينة أو الجزائينة  فنلا يجنوز للمضنرور منن الج ريمنة التنني الجزائينة قبنل أن ترُفنع أيٌّ مِّ

بتَ أن يقُِّيم دعوا  المدنية إلا أمام القضاء المدني  .ارتكُِّ



الخاتمة

انونينة في ختام هِّا البحث حول تقادُم الدعوى الجزائية وإجراءات انقطاعها  نجد أن التقادُم هو فكنرة ق

حرمنأ القنانون بموجنب تهُيمن على فروع القانون كافة  فمَن لا يمُارس حقَّأ  ويتخِّ منأ موقفنًا سنلبيًّا يَ 

ِّ  فإِّا تعلَّ  بالدعوى فإنَّأ يسُقطها أو يقضي عليهنا  فينقضن ي تبعنًا لهنا حن   الدولنة التقادُم من هِّا الح  

لنِّي يهندف إلنى في إيقاع العقناب علنى المنتهم  ويعُند  نظنام التقنادُم جنزءًا أساسنيًّا منن النظنام القنانوني ا

ن خلالهنا تحقي  العدالة وحماينة الحقنوي  ويسُناهم هنِّا النظنام فني تنظنيم الفتنرة الزمنينة التني يمُكنن من

نا يُ  رين منن الجنرائم المطالبنة بحقنوقهم  كني لا يسنقط حق هنم  ممَّ ز الاسنتقرار للمجني علنيهم المتضنر ِّ عنز ِّ

ى نحننو القنانوني  حتننى لا تضننطرب مصننالح الأفنراد بسننبب تهدينندهم بالنندعوى الجزائينة فتننرة طويلننة علنن

 عليهنا تتضاءل مصلحة الدولة بإعمنال سُنلطتها فني العقناب  ويحمني المتهمنين منن المطالبنات التني منرَّ 

ا لطبيعنة فترة زمنية طويلنة التني قند تكنون غينر عادلنة  ولقند أظهنر البحنث أن مُندد التقنادُم تختلنف وفقنً

وي تعكس الجريمة  حيث تكون مدة تقادُم الدعوى في الجنح أقصر من تقادُمها في الجنايات  وهِّ  الفر

ل كبيننر علننى خطننورة الأفعننال المُرتكبننة  وتضننمن إمكانيننة تحقينن  العدالننة فنني الجننرائم التنني تنُناث ِّر بشننك

ي أحياننًنا إلننى حرمننان الضننحايا مننن حقننوقهم  خاصننة فنني الجننرائ م المجتمننع  إلا أن هننِّ  المنندد قنند تنُناد ِّ

ِّا البحنث الإجنراءات الجسيمة التي تتطلَّب في بعض الأحيان وقتاً طويلًا لجمع الأدلَّة  كما تناولننا فني هن

المطالبننة التني تقطنع منندة التقنادُم وآثارهنا علننى الندعوى الجزائينة  التنني تتُنيح للمجنني علننيهم اسنتئناف

حماينة بحقوقهم في حال اتخِّوا الإجراءات القاطعة لمدة التقادُم  بحيث تكون هِّ  الإجراءات ضرورية ل

لنتائج التني نستخلصنها حقوي الأفراد  إلا أنها تتطلَّب وعياً قانونيًّا وفهمًا دقيقاً من قِّبلَ المجتمع  ومن ا

:من هِّا البحث ما يأتي

ننا يتعننيَّن علنن. 1 ى المحكمننة أن قواعنند التقننادُم متعل ِّقننة بالنظننام العننام  سننواء بمنندتها أو فنني انقطاعهننا ممَّ

ل مرة أمام محكمة التمييز  ولا يجوز للمتهم ا .لتنازل عنأتقضي بأ من تلقاء نفسها  ويجوز إثارتأ لأوَّ



نا يعكنس طبي. 2 ع الجزائي بين مُدد التقادُم بحسب جسامة الجريمة  ممَّ ي المُشر ِّ عنة الأفعنال المُرتكبنة فرَّ

ع فيهنا بأنهنا لا تسنقط ب ر المُشنر ِّ التقنادُم مثنل ومدى خطورتها  كما أن هنا  بعض القنوانين الخاصنة قنرَّ

.قانون حماية الأموال العامة

ع توُجنند إجننراءات قانونيننة واضننحة تتُننيح انقطنناع منندة التقننادُم  وِّلنن  وفنن  مننا نننََّّ عليننأ المُ . 3 شننر ِّ

ا يسُهم في حماية الحقوي وتحقي  العدالة .الجزائي  ممَّ

أنأ : ادُم  أيامتداد أثر انقطاع التقادُم إلى جميع المساهمين بالجريمة  وِّل  وف  الطابع العيني للتق. 4

ِّ بالنسبة لأ الإجراء القاطع  وِّل  تطبي  لمبدأ وحدة الجر .يمةلا يقتصر أثر  على مَن ات خِّ

كاملننة دون أن لكنني يتحقَّنن  انقضنناء النندعوى الجزائيننة بالتقننادُم يشُننترط أن تكننون المنندة قنند انقضَننت. 5

.يتخلَّلها أي  انقطاع

:التوصيات

يرة أن تكون مدة التقادُم تختلف من جريمة إلى أخرى على حسب الجسنامة والخطنورة  وتكنون قصن. 1

.للجرائم البسيطة

قننوقهم توضننيح إجننراءات الانقطنناع بشننكل أكبننر فنني النصننوَّ القانونيننة  لضننمان معرفننة الأفننراد بح. 2

.وإجراءاتهم

نا يسُناعدهم فني اتخنا. 3 ِّ خطنوات تعزيز الوعي القانوني للمجتمنع حنول مفهنوم التقنادُم وإجراءاتنأ  ممَّ

.قانونية مناسبة

 فنراد مثنل ينبغي ألاَّ تكون هنا  مدة للتقنادُم فني بعنض الجنرائم لأن يكنون لهنا اعتبنارات شخصنية ل. 4

.دالةالجرائم الجنسية وجرائم الخطف والقتل  لكي يتمَّ تحقي  توازن بين حقوي الأفراد والع


